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 العـــــنوانالعـــــنوان
  

 الموادالمواد
  

 الصفحةالصفحة
  3 -1   مكرر10 -1  في الدعوى العمومية والدعوى المدنيةفي الدعوى العمومية والدعوى المدنية  ::  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

  7171  --33  211211  --1111    وإجراء التحقيقوإجراء التحقيق  في مباشرة الدعوى العموميةفي مباشرة الدعوى العمومية: :   الكتاب الأولالكتاب الأول

  18 -3  5 مكرر40 -11   في البحث والتحري عن الجرائم: الباب الأول

  13 -4  28 -12  في الضبط القضائي :  الفصل الأول

  4  14 -12  أحكام عامة:  القسم الأول

  8 -4   مكرر18 -15  في ضباط الشرطة القضائية:  القسم الثاني

  9  20 -19  في أعوان الضبط القضائي:  القسم الثالث

  12 -10  27-21  في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي:  القسم الرابع

  13  28   في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي: لقسم الخامسا

  15 -13  37-29  في النيابة العامة:  الفصل الثاني

  13  32 -29  أحكام عامة:  القسم الأول

  15 -13  37-33   في اختصاصات ممثلي النيابة العامة:القسم الثاني

  18 -16  5 مكرر40 -38   في قاضي التحقيق: الفصل الثالث

  32 -18  18 مكرر65 -41    في التحقيقات:  لباب الثانيا

  27 -18  62 -41  أو الجنحة المتلبس بها في الجناية:  الفصل الأول

  28 -27  1 -65 -63  في التحقيق الابتدائي:  الفصل الثاني

  29  4مكرر 65 -كررم 65  في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي: الفصل الثالث 

  30  10مكرر  65 -5مكرر 65  اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصورفي  : رابعالفصل ال

  32 -31  18 مكرر65 - 11 مكرر65  التسربفي : لخامسالفصل ا

  71 -33  211 -66  في جهات التحقيق:  الباب الثالث

  66 -33  175 -66  في قاضي التحقيق:  الفصل الأول

  36 -33  71 -66  أحكام عامة:  القسم الأول

  38 -37  78 -72   في الإدعاء المدني: القسم الثاني

  39 -38  87 -79   في الانتقال والتفتيش والقبض: القسم الثالث

  41 -40  99 -88   في سماع الشهود: القسم الرابع

  42 -41  108 -100   في الاستجواب والمواجهة: القسم الخامس
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 العـــــنوانالعـــــنوان
  

 الموادالمواد
  

 الصفحةالصفحة
  46 -43  122 -109  وتنفيذها في أوامر القضاء:  القسم السادس

  55 -47  137 -123  في الحبس المؤقت والإفراج:  القسم السابع

  57 -56  14 مكرر137  -مكرر137  في التعويض عن الحبس المؤقت:  القسم السابع مكرر

  59 -58  142 -138  في الإنابة القضائية:  القسم الثامن

  61 -59  156 -143  في الخبرة:  القسم التاسع

  62  161 -157  لان إجراءات التحقيقفي بط:  القسم العاشر

  64 -63  169 -162  في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق:  القسم الحادي عشر

  64  174 -170   في استئناف أوامر قاضي التحقيق: القسم الثاني عشر

  66  175  في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة:  القسم الثالث عشر

  71 -66  211 -176  م بالمجلس القضائي في غرفة الاتها: الفصل الثاني

  69 -66  201 -176  أحكام عامة:  القسم الأول

  70  205 -202  في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام:  القسم الثاني

  71 -70  211 -206  في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية:  القسم الثالث

  121222  --7272  441441  --212212   في جهات الحكم في جهات الحكم : :الكتاب الثانيالكتاب الثاني

  75 -72  247 -212  أحكام مشترآة:  الباب الأول

  74 -72  238 -212  في طرق الإثبات:  الفصل الأول

  75  247 -239  في الادعاء المدني:  الفصل الثاني

  103 -76  41-327-248   في محكمة الجنايات: الباب الثاني

  94 -77  14 -249  الأحكام العامة:  الباب الفرعي الأول

  77  252 -249  في الاختصاص:  الفصل الأول

  77  255 -253  في انعقاد دورات محاآم الجنايات:  الفصل الثاني

  80 -78  267 -256  في تشكيل محكمة الجنايات:  الفصل الثالث

  78  260 -256  أحكام عامة:  القسم الأول

  79 -78  263 -261   في وظيفة المحلفين: القسم الثاني

  80 -79  267 -264  ئمة المحلفينفي إعداد قا:  القسم الثالث

  82 -80  279 -268   في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات: الفصل الرابع

  83  284 -280  في افتتاح الدورة:  الفصل الخامس

  83  283 -280   في مراجعة قائمة المحلفين: القسم الأول
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  83  284  في تشكيل محلفي الحكم:  القسم الثاني

  88 -84  308 -285   في المرافعات: سادسالفصل ال

  84  291 -285  أحكام عامة:  القسم الأول

  85  296 -292  في حضور المتهم:  القسم الثاني

  87 -86  304 -297   في إقامة الأدلة: القسم الثالث

  88 -87  308 -305  في إقفال باب المرافعة:  القسم الرابع

  91 -88  316 -309  في الحكم:  الفصل السابع

  89 -88  312 -309  في المداولة:  القسم الأول

  90 -89  315 -313   في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية: القسم الثاني

  91  316   في الحكم الذي  يصدر في الدعوى المدنية: القسم الثالث

  93 -91  327-317   في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات: الفصل الثامن

  94  14 -11  الانتقالية في الأحكام:  التاسعالفصل 

  98 -95  15 -327-1-327  الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية:  الباب الفرعي الثاني

  103 -99  41 -327-16 -327  مجلس أمن الدولة:  الباب الثاني مكرر

  99  18 -327-17-327  اختصاص مجلس أمن الدولة:  الفصل الأول

  100  23 -327-19 -327  تكوين مجلس أمن الدولة:  ل الثانيالفص

  103 -101  41-327-24 -327  الإجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة:  الفصل الثالث

  121 -104  438 -328   في الحكم في الجنح والمخالفات: الباب الثالث

  110 -103  380 -334  في الحكم في الجنح:  الفصل الأول

  106 -105  مكرر337-334  في رفع الدعوى إلى المحكمة:  القسم الأول

  106  339 -338   في التلبس بالجنحة: القسم الثاني

  107  341 -340   في تشكيل المحكمة: القسم الثالث

  107  342  في علانية وضبط الجلسة:  القسم الرابع

  109 -107  354 -343  في المرافعات وحضور المتهم:  القسم الخامس

  113 -109  380 -355  في الحكم من حيث هو:  القسم السادس

  117 -114  406 -381   في الحكم في مواد المخالفات: الفصل الثاني

  115 -114  393 -381  في المخالفات في غرامة الصلح: القسم الأول 

  116  396 -394  أمام المحكمة في رفع الدعوى:  القسم الثاني
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  117 -116  406 -397  النهائي في مواد المخالفات في التحقيق:  القسم الثالث

  118 -117  415 -407   في الحكم الغيابي والمعارضة: الفصل الثالث

  117  408 -407  في التخلف عن الحضور: القسم الأول 

  118 -117  415 -409   في المعارضة:  القسم الثاني

  121 -118  438 -416  لفات في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخا: الفصل الرابع

  120 -118  428 -416  حق الاستئناف  في مباشرة: القسم الأول

  120  429  القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات في تشكيل الجهة:  القسم الثاني

  121 -120  438 -430  في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي:  القسم الثالث

  122  441 -439  بالحضور والتبليغات ي التكليفف:  الباب الرابع
  

  134134  --122122  494494  --442442  الخاصة بالمجرمين الأحداثالخاصة بالمجرمين الأحداث  في القواعدفي القواعد: :   الكتاب الثالثالكتاب الثالث

  124 -122  446 -442  أحكام تمهيدية:  الباب الأول

  131 -125  477 -447  في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث:  الباب الثاني

  132 -131  481 -478   في الإفراج تحت المراقبة: الباب الثالث

  133 -132  488 -482    في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث:  الباب الرابع

  134  492 -489  في تنفيذ القرارات:  الباب الخامس

  134  494 -493  في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح:  الباب السادس
  

  147147  --135135  11 مكرر مكرر531531  --495495  في طرق الطعن غير العاديةفي طرق الطعن غير العادية: :   ب الرابعب الرابعالكتاالكتا

  146 -135  530 -495  في الطعن بالنقض:  الباب الأول

  137 -135  499 -495  في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن:  الفصل الأول

  137  503 -500  في أوجه طرق الطعن:  الفصل الثاني

  142 -138  512 -504   شكل الطعنفي:  الفصل الثالث

  144 -143  520 -513  في تحقيق الطعون وفي الجلسات:  الفصل الرابع

  145 -144  528 -521  في أحكام المحكمة العليا:  الفصل الخامس

  145   مكرر529 -529  في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى:  الفصل السادس

  146  530  ن لصالح القانونفي الطع:  الفصل السابع

  147 -146  1 مكرر531 -531  في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطأ القضائي:  الباب الثاني

  146  531  في طلبات إعادة النظر:  الفصل الأول

  147 -146  1مكرر 531 -مكرر 531  عن الخطأ القضائي في التعويض:  الفصل الثاني
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 العـــــنوانالعـــــنوان
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  158158  --148148  591591  --532532    راءات الخاصةراءات الخاصةججلإلإفي بعض افي بعض ا: :   الكتاب الخامسالكتاب الخامس

  149 -148  537 -532   في التزوير: الباب الأول

  149  541 -538  جراءاتلإفي اختفاء بعض أوراق ا:  الباب الثاني

  151 -149  544 -542   .شهادة أعضاء الحكومة والسفراء:  الباب الثالث

  152 -151  547 -545  في تنازع الاختصاص بين القضاة:  الباب الرابع

  153 -152  553 -548  حالة من محكمة إلى أخرىلإ في ا: الباب الخامس

  154 -153  566 -554  في الرد:  الباب السادس

  155 -154  572 -567  في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاآم:  الباب السابع

  157-155  581 -573    الموظفين وبعض  والقضاة  الحكومة أعضاء   طرف  نم المرتكبة  والجنح  الجرائم :  الباب الثامن

  158 -157  589 -582   في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج: الباب التاسع

  158  591 -590  في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراآب أو متن الطائرات:  الباب العاشر

  174174  --159159  693693  --592592    راءات التنفيذراءات التنفيذفي بعض إجفي بعض إج: :   الكتاب السادسالكتاب السادس

  159  595 -592  في إيقاف التنفيذ:  الباب الأول

  159  596  شخاص المحكوم عليهملأفي التحقق من هوية ا:  الباب الثاني

  163 -159  611 -597  آراه البدنيلإفي ا:  الباب الثالث

  164 -163  617 -612  في تقادم العقوبة:  الباب الرابع

  صحيفة السوابق القضائية:  مسالباب الخا
  فهرس الشرآات -
   في تنظيم صحيفة مخالفات المرور-
  في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور -

618- 675  
646- 654  
655- 665  
666- 675  

164- 171  
168- 169  
169- 170  
170- 171  

  في رد اعتبار المحكوم عليهم:  الباب السادس
  قانون في رد الاعتبار بقوة ال-
   في رد الاعتبار القضائي-

676- 693  
677- 678  
679- 693  

171- 174  
171- 172  
172- 174  

  180180  --174174  730730  --694694  في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبيةفي العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية: :   الكتاب السابعالكتاب السابع

  178 -174  720 -694  في تسليم المجرمين:  لباب الأولا

  175 -174  701 -694  في شروط تسليم المجرمين:  الفصل الأول

  176 -175  713 -702  في إجراءات التسليم:  الفصل الثاني

  177  718 -714  في آثار التسليم:  الفصل الثالث

  177  719  )الترانزيت(في العبور :  الفصل الرابع

  178  720  في الأشياء المضبوطة:  الفصل الخامس



 vi

  

 العـــــنوانالعـــــنوان
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  178  722 -721  والأحكامنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق لإفي ا:  الباب الثاني

  في إرسال الأوراق والمستندات:  لباب الثالثا
   أحكام مختلفة أو انتقالية- 

723- 730  
726- 730  

178- 180  
178- 180  
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  ،،19661966 يونيو سنة  يونيو سنة 88 الموافق  الموافق 13861386 صفر عام  صفر عام 1818 المؤرخ في  المؤرخ في 155155--6666الأمر رقم الأمر رقم 
  .. الجزائية، المعدل والمتمم الجزائية، المعدل والمتمماتاتالإجراءالإجراءتضمن قانون تضمن قانون الذي يالذي ي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
   بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،-
 1965 نوفمبر سنة 16ق  المواف1385ام  رجب ع22ي  المؤرخ ف278-65 وبعد الإطلاع على الأمر رقم -

  والمتضمن التنظيم القضائي،
  
  :مر بما يلي أي
  

  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
  في الدعوى العمومية والدعوى المدنيةفي الدعوى العمومية والدعوى المدنية

  
الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحرآها ويباشرها رجال القضاء أو الموظف]ون المعه]ود إل]يهم            : الأولىالمادة  

  .ونبها بمقتضى القان
  .آما يجوز أيضا للطرف المضـرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

  
يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الن]اجم ع]ن جناي]ة أو جنح]ة أو مخالف]ة بك]ل              : 2المادة  

  .من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة
 مباش]]رة ال]]دعوى العمومي]]ة، وذل]]ك م]]ع مراع]]اة   إرج]]اء أو إيق]]اف ال]]دعوى المدني]]ة ولا يترت]]ب عل]]ى التن]]ازل ع]]ن 

  .6 من المادة 3الحالات المشار إليها في الفقرة 
  

  .يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها )معدلة(  :3المادة 
  .المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرروتكون مقبولة أيا آان الشخص المدني أو 

 ف]ي حال]ة م]ا    الإداريوآذلك الحال بالنسبة للدولة، والولاية، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومي]ة ذات الطاب]ـع               
  .إذا آانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مرآبة

سواء آانت مادية أو جثمانية أو أدبية م]ا دام]ت ناجم]ة ع]ن        تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن آافة أوجه الضرر         
  )1(.الوقائع موضوع الدعوى الجزائية

  
  .يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية :  4المادة 

 المحكم]]ة المدني]]ة الحك]]م ف]]ي تل]]ك ال]]دعوى المرفوع]]ـة أمامه]]ـا لح]]ين الف]]صل نهائي]]ا ف]]ي  ترج]]ئغي]]ر أن]]ه يتع]]ين أن 
  .الدعوى العمومية إذا آانت قد حرآت

______________  
  

  )1187.ص  80ر.ج(.1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  .ايجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسه

  .م جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع  الدعوى الجزائيةأآانت مادية أوتكون مقبولة عن آافة أوجه الضرر سواء 
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لا ي]]سوغ للخ]]صم ال]]ذي يباش]]ر دع]]واه أم]]ام المحكم]]ـة المدني]]ـة المخت]]صـة أن يرفعه]]ا أم]]ام المحكم]]ة         : 5المnnادة 
  .الجزائية

لنيابة العامة قد رفعت ال]دعوى العمومي]ة قب]ل أن ي]صـدر م]ن المحكم]ة المدني]ة حك]م         إلا أنه يجوز ذلك، إذا آانت ا    
  .في الموضوع

  
 إذا رفعت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية المدنية الت]ي رفع]ت أمامه]ا ال]دعوى           )جديدة( : مكرر   5المادة  

ابعة متى آ]ان وج]ود الالت]زام لا يثي]ر نزاع]ا      الاستعجالية مختصة لاتخاذ أية تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المت    
  )1( .جديا حتى ولو تأسس المدعي طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية الجزائية

  
تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوف]اة الم]تهم، وبالتق]ادم والعف]و ال]شامل،                )معدلة( : 6المادة  

  .  لقوة الشيء المقضيوبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز
نق]ضـاء الدع]ـوى العمومي]ة    ا وآـ]شفت ع]ن أن الحك]م ال]ذي ق]ضى ب       الإدان]ة دت إلـى   أ إجراءاتغير أنه إذا طرأت     

مبني على تزوير، أو استعمال مزور، فإنه يج]وز إع]ادة ال]سير فيه]ا، وحينئ]ذ يتع]ين اعتب]ار التق]ادم موقوف]ا من]ذ الي]وم                        
  .يا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو استعمال المزورالذي صار فيه الحكم أو القرار نهائ

  .تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا آانت هذه شرطا لازما للمتابعة
  )2(.آما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا آان القانون يجيزها صراحة

  
نق]]ضاء ع]]شر س]]نوات آامل]]ة ت]]سري م]]ن ي]]وم اقت]]راف  تتق]]ادم ال]]دعوى العمومي]]ة ف]]ي م]]واد الجناي]]ات با  : 7المnnادة 

  . التحقيق أو المتابعةإجراءاتالجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من 
  . في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات آاملة من تاريخ آخر إجراءإجراءاتفإذا آانت قد اتخذت 

  . التحقيق أو المتابعةإجراءاتتناولهم أي إجراء من وآذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم ي
  

ويتب]ع ف]ي ش]أن التق]ادم الأحك]ام        . تتقادم الدعوى العمومية في مواد الج]نح بم]رور ث]لاث س]نوات آامل]ة               : 8المادة  
   .7الموضحة في المادة 

  
وفة بأفع]ال إرهابي]ة   لا تنقضي الدعوى العمومي]ة بالتق]ادم ف]ي الجناي]ات والج]نح الموص]         )جديدة(:  مكرر   8المادة  

  .وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية
لا تتق]ادم ال]]دعوى المدني]ة للمطالب]]ة ب]التعويض ع]]ن ال]]ضرر الن]اجم ع]]ن الجناي]ات والج]]نح المن]صوص عليه]]ا ف]]ي       

  )3(.الفقرة أعلاه
  

تسري آجال التق]ادم ف]ي ال]دعوى العمومي]ة المتعلق]ة بالجناي]ات والج]نح المرتكب]ة ض]د           )جديدة(  :1 مكرر8المادة  
  )4(.الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني

  
  
  
  
  

_____________  
  
  )4. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )347.ص  10ر.ج.(1985  مارس 4 المؤرخ في 05-86عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 744.ص  53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الثالثة بالأمر رقم 
  .تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا آانت هذه شرطا لازما للمتابعة

  .غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم ل الأمر حررت في ظ
لقانون الجزائي، وبصدور حكم اتنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة، بوفاة المتهم وبالتقادم، والعفو الشامل، وبإلغاء 

  .حائز لقوة الشيء المقضي
تزوير أو استعمال  كم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على وآشفت عن أن الحالإدانة أدت إلى إجراءاتغير أنه إذا طرأت 

 مقترف إدانةصار فيه الحكم نهائيا إلى يوم  مزور فإنه يجوز إعادة السير فيها وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي
  .و استعمال المزور أالتزوير

في حالة سحب  وتنقضي آذلك. ك بالصلح إذا آان القانون يجيزه بنص صريحآما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية فضلا عن ذل
  .الشكوى إذا آانت شرطا لازما للمتابعة

  
  )4.ص  71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 3(
  
  )5.ص  71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم ) 4(
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ن]]ـه الأحك]]ام الموض]]حة ف]]ي أويتب]]ع ف]]ي شـ .بم]]ضي س]]نتين آ]]املتينالتق]]ادم ف]]ي م]]واد المخالف]]ات يك]]ون  : 9المnnادة 
  . 7المادة
  

  .تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني )معدلة ( :10المادة 
  )1( .غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية

  
بعد الفصل في ال]دعوى العمومي]ة، تخ]ضع إج]راءات التحقي]ق الت]ي أم]ر به]ا القاض]ي          ) جديدة(:  مكرر  10المادة  

  )2(.الجزائي في الحقوق المدنية لقواعد الإجراءات المدنية
  

  
  الكتاب الأول

  في مباشرة الدعوى العمومية 
  وإجراء التحقيق

  
  الباب الأول

  

  في البحث والتحري عن الجرائم
  
  

تك]]ون إج]]راءات التح]]ري والتحقي]]ق س]]رية، م]]ا ل]]م ي]]نص الق]]انون عل]]ى خ]]لاف ذل]]ك، ودون  ) معدلnnة( : 11المnnادة 
  .إضرار بحقوق الدفاع

آل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بال]شروط المبين]ة ف]ي ق]انون العقوب]ات وتح]ت طائل]ة                   
  .العقوبات المنصوص عليها فيه

 لانتشار معلومات غير آاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب]ة  غير أنه تفاديا  
العامة دون سواه أن يطلع الرأي الع]ام بعناص]ر موض]وعية مستخل]صة م]ن الإج]راءات عل]ى أن لا تت]ضمن أي تقي]يم            

  )3( .للاتهامات المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين
  

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )4. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  

  .تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني
  
  )4. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(

  
  )4. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06لت بالقانون رقم عد) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 
  

  . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية
  .ودون إضرار بحقوق الدفاع

السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص وآل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان 
  .عليها فيه
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  الفصل الأول
  في الضبط القضائي

  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
  رج]]ال الق]]ضاء وال]]ضباط والأع]]وان والموظف]]ون المبين]]ون ف]]ي ه]]ذا    الق]]ضائييق]]وم بمهم]]ة ال]]ضبط   : 12المnnادة 

  .لفصلا
رية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العـام علـى الضبـط القضائي بدائرة اختصاص آل ويتولى وآيل الجمهو

  .وذلك تحت رقابـة غرفـة الاتهام بذلـك المجلس. مجلس قضائي
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث 

  . لم يبدأ فيها بتحقيق قضائيعن مرتكبيها ما دام
  

  . فإن على الضبط القضائي تنفيـذ تفويضـات جهـات التحقيق وتلبية طلباتهاالتحقيقإذا ما افتتح  : 13المادة 
  

  :  القضائيلضبطا يشمل  : 14المادة 
  .ضباط الشرطة القضائية) 1
  .أعوان الضبط القضائي) 2
  . مهام الضبط القضائيالموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض) 3

  
  

  القسم الثاني 
  في ضباط الشرطة القضائية

  
  

  : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية) معدلة(  :15المادة 
  . رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 1
  . ضباط الدرك الوطني- 2
  . محافظو الشرطة- 3
  . ضباط الشرطة- 4
  وا في سلك الدرك ثلاث سنـوات  ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمض- 5

 والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة الأقلعلى 
  .خاصة

 مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنـوات على الأقل وعينوا بموجب قرار - 6
  .ووزير الداخلية والجـمـاعـات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصةمشترك صادر عن وزير العدل 

  ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا   - 7
  .بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

  )1(.سوميحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مر
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )3.ص  11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95 بالأمر رقم 7عدلت الفقرة رقم ) 1(
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  : 7الفقرة ) 29. ص 17ر.ج(،1995  فبراير 25 المؤرخ في 10-95  للأمر رقم استدراك
  ..."ح العسكرية للأمنللمصال: " ...   يقرأ             ..."لمصالح الأمن العسكري: "...بدلا من 

  
  : وحررت آما يلي) 79. ص5ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 

  :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية 
  . رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 1
  . ضباط الدرك الوطني- 2
  . الشرطةمحافظو - 3
  . ضباط الشرطة- 4
قل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك لألدرك  الذين أمضوا في سلك الدرك  ثلاث سنوات على ا ورجال ا ذوو الرتب في الدرك،-5

  .صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة
 وزير قل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عنلأ الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على االأمن مفتشو -6

  .العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لحنة خاصة
وزير الدفاع الوطني   ضباط  وضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن- 7

  .ووزير العدل
  .وميحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرس

  

  : وحررت آما يلي) 305. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  :يتسم بصفة مأموري الضبط القضائي

   ضباط الدرك،- 1
 ثلاث سنوات في الخدمة، والذين عينوا بموجب قرار مشترك بين وزير الأقل ذوو الرتب في الدرك، والدرآيون الذين أمضوا على - 2

  .وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنةالعدل و
  . محافظو الشرطة- 3
  . ضباط الشرطة- 4
 وعينوا بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الأقل الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأمن مفتشو - 5

  .الداخلية بعد استشارة اللجنة
  . رؤساء المجالس الشعبية البلدية- 6
  .حدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بمرسومي
  
  : ليي وحررت آما) 136. ص 9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68لغيت وعوضت بالأمر رقم أ

  :يتسم بصفة مأمور الضبط  القضائي 
  .ضباط الدرك) 1
 والذين قد عينوا بموجب قرار مشترك من الأقل ثلاث سنوات على  ورجال الدرك  الذين أمضوا في سلك الدرك رك،ذوو الرتب في  الد) 2

  .وزير العدل، حامل الأختام، ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
  .محافظو الشرطة) 3
 الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأمنضباط الشرطة والضباط المساعدون في الشرطة ومفتشوا ) 4
  . والداخلية بعد موافقة لجنة خاصةالأختام، وعينوا بموجب  قرار مشترك  من وزيري العدل حامل لأقلا

  .رؤساء المجالس الشعبية البلدية) 5
  .يحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 حررت في ظل الأمر 

  :بصفة مأمور الضبط القضائي يتسم 
  .ضباط الدرك) 1
 والمعينون بموجب قرار مشترك من وزيري الأقلثلاث سنوات على الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ذوو الرتب في الدرك ورجال ) 2

  .العدل والدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة
  .محافظو الشرطة) 3
 الأقل الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأمنطة ومفتشوا ضابط الشرطة والضباط المساعدون في الشر) 4

  .وعينوا بموجب قرار مشترك  من وزيري العدل والداخلية بعد موافقة اللجنة
  .ويحدد تكوين وتسيير اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب مرسوم
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ل]]شرطة الق]]ضائية اخت]]صاصهم المحل]]ي ف]]ي الح]]دود الت]]ي يباش]]رون ض]]منها  اض]]باطيم]]ارس ) معدلnnة(: 16المnnادة 
  .وظائفهم المعتادة

، أن يباشروا مهمتهم في آافة دائ]رة اخت]صاص المجل]س الق]ضائي الملحق]ين      الاستعجالإلا أنه يجوز لهم في حالة      
  .به

 إذا طل]ب م]نهم أداء ذل]ك م]ن     ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في آافة الإقل]يم ال]وطني       
القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية ال]ذي يم]ارس وظائف]ه ف]ي المجموع]ة ال]سكنية                   

  .المعنية
وفي الحالات المن]صوص عليه]ا ف]ي الفق]رتين ال]سابقتين، يتع]ين عل]يهم أن يخب]روا م]سبقا وآي]ل الجمهوري]ة ال]ذي               

  .صاصهيباشرون مهمتهم في دائرة اخت
وفي آل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط  ال]شرطة، ال]ذين           

  .يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل آافة المجموعة السكنية
 لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة عل]ى ض]باط ال]شرطة الق]ضائية الت]ابعين            

  .لمصالح الأمن العسكري الذين لهم الاختصاص على آافة الإقليم الوطني
غير أنه فيما يتعلق ببح]ث ومعاين]ة ج]رائم المخ]درات والجريم]ة المنظم]ة عب]ر الح]دود الوطني]ة والج]رائم الماس]ة                

لخ]اص بال]صرف،    بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلق]ة بالت]شريع ا             
  .يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى آامل الإقليم الوطني

ويعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وآيل الجمهوري]ة المخ]تص      
  )1( .إقليميا بذلك في جميع الحالات

  
تح]ت س]لطتهم أع]]وان ال]شرطة الق]]ضائية، م]ا ل]]م     يمك]ن ض]]باط ال]شرطة الق]]ضائية، و   )جديnnدة( : مكnرر  16المnادة  

يعت]]رض عل]]ى ذل]]ك وآي]]ل الجمهوري]]ة المخ]]تص بع]]د إخب]]اره، أن يم]]ددوا عب]]ر آام]]ل الإقل]]يم ال]]وطني عملي]]ات مراقب]]ة  
 16 أو أآثر يحمل على الاشتباه ف]يهم بارتك]اب الج]رائم المبين]ة ف]ي الم]ادة             مقبولالأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر      

  )2( .جهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابهاأعلاه أو مراقبة و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  

  )4. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي  )3.ص  11ر.ج(.1995 فبراير سنة 25 المؤرخ في 10-95عدلت بالأمر رقم 
  .ظائفهم المعتادةويمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها 

  . أن يباشروا مهمتهم في آافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به- في حالة الاستعجال -إلا أنه يجوز لهم
ا مهمتـهم عـلى آافـة تـراب الجمهوريnة الجزائريnة الديمقراطيnة الnشعبية إذا طلnب مnنهم        أن يباشرو- في حالة الاستعجال-ويجوز لهم أيضا 

أداء ذلnnك مnnن طnnرف أحnnـد رجnnـال القnnضاء المختnnصين قانونnnا، وينبغnnي أن يnnساعدهم ضnnابط الnnشرطة القnnضائية الnnذي يمnnارس وظائفnnه فnnي        
  .المجموعة السكنية المعنية
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لnnسابقتين، يتعnnين علnnيهم أن يخبnnروا مnnسبقـا وآيnnل الجمهوريnnة الnnذي يعملnnون فnnي دائnnرة      وفnnي الحnnالات المنnnصوص عليهnnا فnnي الفقnnرتين ا   
  .اختصاصه

وفي آل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائnر للnشرطة، فnإن اختnصاص محnافظي وضnباط الnشرطة، الnذين يمارسnون وظnائفهم فnي                
  .إحداها يشمل آافة المجموعة السكنية

ية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضبـاط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمnن العnسكري      لا تطبق أحكام الفقرات الثان    
  .الذين لهم الاختصاص على آافة التراب الوطني

آامnل  غير أنه فيمnا يتعلnق ببحnث ومعاينnة الجnرائم الموصnوفة بأفعnال إرهابيnة أو تخريبيnة، يمتnد اختnصاص ضnباط الnشرطة القnضائية إلnى                        
  .التراب الوطني

  .ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وآـيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات
  

  :وحررت آما يلي ) 79. ص 5ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85م عدلت بالقانون رق
  .دود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادةيمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الح

  .ختصاص المجلس القضائي الملحقين بهن يباشروا مهمتهم في آافة دائرة ا أ-في حالة الاستعجال -إلا أنه يجوز لهم 
ذا طلب منهم  أن يباشروا مهمتهم على آافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إ- في حالة الاستعجال -ويجوز لهم أيضا 

أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في 
  .المجموعة السكنية المعنية

ئرة وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وآيل الجمهورية الذي يعملون في دا
  .اختصاصه

وفي آل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في 
  .إحداها يشمل آافة المجموعة السكنية

من العسكري الذين لهم حكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للألا تطبق أ
  .الاختصاص على آافة التراب الوطني

  
  : وحررت آما يلي) 305. ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

  .يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة
  .عجال أن يباشروا مهمتهم في آل دائرة اختصاص المجلس الملحقين بهغير أنه يجوز لهم في حالة الاست

ويجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في آامل أراضي الجمهورية، إذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين 
  .الدائرة المختصةبموجب القانون، ويجب أن يكونوا مصحوبين بمأمور ضبط  قضائي يباشر وظيفته في نفس 

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتعين عليهم أن يجبروا مقدما وآيل الدولة الذي يطلب منهم مباشرة أعمالهم في 
  .دائرة اختصاصه

ي إحداها وفي آل منطقة عمران مقسمة إلى دوائر للشرطة فإن اختصاص محافظي الشرطة وضباط الشرطة  الذين يمارسون مهامهم ف
  .يشمل آل المنطقة

  
  : السطر الثاني 4الفقرة ) 3062.ص  49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  ..."يتعين عليهم أن يخبروا مقدما وآيل الدولة : "...    يقرأ        ..."يعين عليهم أن يجبروا مقدما وآيل الدولة : "... بدلا من 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقملأمرحررت في ظل ا
  .يكون لمأموري الضبط القضائي اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة

جال دائرة اختصاص المحكمة الملحقين بها ويجوز لهم أيضا في حالة الاستع ويجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في آافة
  .أن يباشروا مهمتهم في آافة نطاق أراضي الجمهورية إذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجال القضاء المختصين بموجب القانون

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يتعين عليهم أن يخبروا مقدما وآيل الدولة الذين يطلبون لمباشرة أعمالهم في 
  .دائرة اختصاصه

 نطقة عمران مقسمة إلى دائرات للشرطة فإن اختصاص محافظي الشرطة الذين يمارسون مهامهم في أحداها يشمل آافةوفي آل م
  .المنطقة

  
  )5. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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 ويتلق]]]ون 13 و12ة ف]]ي الم]]ادتين   يباش]]ر ض]]باط ال]]شرطة الق]]ضائية ال]]سلطات الموض]]ح       )معدلnnة (  :17المnnادة  
  .الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية

عن]]د مباش]]رة التحقيق]]ات وتنفي]]ذ الإناب]]ات الق]]ضائية، لا يج]]وز ل]]ضباط ال]]شـرطة القـ]]ضائية طل]]ب أو تل]]ق أوام]]ر أو  
  .28اعاة أحكام المادة تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها، وذلك مـع مر

يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام ل]دى المجل]س  الق]ضائي المخ]تص إقليمي]ا، أن               
يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلام]ي ن]شر إش]عارات أو أوص]اف أو ص]ور تخ]ص أشخاص]ا يج]ري البح]ث                    

  .عال إرهابية أو تخريبيةعنهم أو متابعتهم لارتكابهـم جـرائـم موصوفة بأف
 42وفي حالة الجرم المشهود سواء أآان جناية أو جنحة ف]إنهم يمارس]ون ال]سلطات المخول]ة له]م بمقت]ضى الم]ادة           

  .وما يليها
  )1(.ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم

  
 يح]رروا محاض]ر بـأعمال]ـهم وأن يب]ادروا بغي]ر تمه]ل إل]ى             يتعين على ض]باط ال]شرطة الق]ضائية أن          :18المادة  

  .إخطار وآيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التـي يحررونـها مصحوبة بنسخة منها مؤش]ر     

آـذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وآذلك الأش]ياء  عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها و   
  .المضبوطة

  .وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وآيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة
  .ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها

  
 النائب العام ملف]ا فردي]ا لك]ل ض]ابط ش]رطة ق]ضـائية ي]ـمارس س]لطات ال]ضبط                يمسك )جديدة( : مكرر   18المادة  

  . من هذا القانون208القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضـائي وذلـك مع مراعاة أحكام المادة 
يتولى وآيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنق]يط ض]ـباط ال]شرطـة الق]ضائيـة الع]املين ب]دائرة اخت]صاص           

  .حكمةالم
  )2(. في الحسبان عند آل ترقيةالتنقيطيؤخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )5. ص 34ر.ج .(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 بالقانون رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

   :  وحررت آما يلي) 3.ص  11 ر.ج(،1995 فبراير سنة 25 المؤرخ في 10-95  بالأمر رقم الأولىتممت الفقرة 
يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو 

متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة  لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم  أو
  .تخريبيةبأفعال إرهابية أو 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر

 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات 13 و12يباشر مأمورو الضبط القضائي السلطات الموضحة في المادتين 
  .وإجراء التحقيقات الابتدائية

  . وما يليها42م يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة وفي حالة الجرم المشهود سواء أآان جناية أو جنحة فإنه
  . مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهميلجئواولهم الحق أن 

  
  )5. ص 34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  القسم الثالث
  في أعوان الضبط القضائي

  
يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو م]صالح ال]شرطة وذوو الرت]ـب ف]ي ال]درك ال]وطني               ) معدلة : (19المادة  

  )1(.ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفــة ضباط الشرطة القضائية
  

باط يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ض        ) معدلة : (20المادة  
ال]]شرطة الق]]ضائية ف]]ي مباش]]رة وظ]]ائفهم ويثبت]]ون الج]]رائم الم]]ـقررة ف]]ـي ق]]انون العقوب]]ات ممتثل]]ين ف]]ي ذل]]ك لأوام]]ر     

الهيئة ال]ـتي ينت]ـمون إليه]ـا ويقوم]ون بجم]ع آاف]ة المعلوم]ات الكاش]فة ع]ن مرتكب]ي تل]ك                  رؤسائهم مع الخضوع لنظام   
  )2(.الجرائم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )  4.ص  11ر.ج.( 1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95مر رقم عدلت بالأ) 1( 

  
  :   وحررت آما يلي) 6. ص80ر.ج(،1993 ديسمبر 4 المؤرخ في 14-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 
      :يعد من أعوان الشرطة القضائية

ي الذين  ليست لهم صفة ضباط  شرطة موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني والدرآيون ومستخدمو الأمن العسكر) 1
  .قضائية

  .ذوو الرتب في الشرطة البلدية) 2
  

  :وحررت آما يلي ) 79. ص5 ر.ج(،1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
كري الذين يعد من أعوان الضبط  القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العس

  .القضائية ليست لهم صفة ضباط الشرطة
  

  : وحررت آما يلي )306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  :يعد من أعوان الضبط القضائي 

  . موظفو  إدارات الشرطة العاملون، وذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي- 1
  . أعوان الشرطة البلدية- 2
  
  :  السطر الثاني الأولىالفقرة ) 3062.  ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  
ورجnال الnدرك الnذين ليnست لهnم صnفة مnأموري الnضبط         :"...يقnرأ  "ورجال الnدرك الnذين لهnم صnفة مnأموري الnضبط القnضائي         :"...بدلا من 

  "لقضائيا
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمي ظل الأمرحررت ف
  :يعد من أعوان الضبط القضائي 

  .موظفو  إدارات الشرطة العاملين وذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي) 1
  .أعوان وحراس البلديات) 2
  
  )79. ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
يقوم موظفو إدارات الشرطة ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة مأموري الضبط القضائي بمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة 

لين في ذلك  لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتث
  .ويقومون بجمع آافة المعلومات الموصلة إلى الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم
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  القسم الرابع
  في الموظفين والأعوان المكلفين 
  ببعض مهام الضبط القضائي

  
والأع]]وان الفني]]ون والتقني]]ون المخت]]صـون ف]]ي الغاب]]ات  يق]]وم رؤس]]اء الأق]]سام والمهندس]]ون ) معدلnnة( : 21المnnادة 

ق]انون الغاب]ات وت]شريع ال]صيد ونظ]ام       وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتح]ري ومعاين]ة جن]ـح ومخـالف]ـات           
السير وجميع الأنظمة التي عين]وا ف]ـيها ب]صفة خاص]ة وإثباته]ا ف]ي محاض]ر ض]من ال]شروط المح]ددة ف]ي الن]صوص                           

  ) 1(.الخاصة
  
يقوم الأعوان الفني]ون والتقني]ون المخت]صون ف]ي الغاب]ات وحماي]ة الأراض]ـي واست]صلاحها           )معدلة(  :22ادة  الم
  . المنزوعة وضبطها في الأماآن التي تنقل إليها ووضعها تحـت الحراسةالأشياءبتتبع 

سورة المتج]]اورة إلا غي]]ر أن]]ه لا ي]]سوغ له]]م ال]]دخول ف]]ي المن]]ازل والمعام]]ل أو المب]]اني أو الأفني]]ة والأمـاآ]]ـن الم]]  
بح]]ضور أح]]د ض]]باط ال]]شرطة الق]]ضائية، ولا يج]]وز له]]ـذا ال]]ضابط أن يمتن]]ع ع]]ن م]]صاحبتهم وعلي]]ه أن يوق]]ع عل]]ى     

عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخام]سة ص]باحا وبع]د              المحضر الذي يحرر  
  )2(.الساعة الثامنة مساء

  
____________  

______________  
  )79.ص 5ر.ج(1985 يناير 26لمؤرخ في  ا02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ري بواسnطة  البحnث والتحn  براضnي واستnصلاحها   لأعnوان التقنيnون، والتقنيnون المتخصnصون، فnي الغابnات وحمايnة ا        لأيقوم المهندسnون وا   

نظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حnسب الnشروط    لأالمحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع ا    
  .المحددة بنصوص خاصة

  .ي محاضرويقوم أعوان الضبط البلدي بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات التي تمس الملكية الغابية أو القروية وإثباتها ف
  

  :وحررت آما يلي ) 136. ص9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
راضي واستصلاحها بالبحث والتحري في لأعوان الفنيون للغابات وحماية الأقسام والأل ورؤساء الأشغايقوم المهندسون ومهندسو ا

نظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، وذلك ضمن الشروط لأم السير وجميع االجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظا
المحددة بالنصوص الخصوصية، آما يقومون بإثباتها في محاضر ويقوم الحراس القرويون بالبحث والتحري في الجنح والمخالفات التي 

  .ثباتها في محاضرإتمس بالملكية الغابية والقروية و
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
عوان الفنيون للمياه والغابات وحفراء الحقول بالبحث والتحري عن الجنح والمخالفات التي فيها لأقسام والأيقوم المهندسون ورؤساء ا

  .اعتداء على ملكية تلك الغابات أو الحقول وإثباتها في محاضر
  

  )80. ص5ر.ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 الأشياءراضي واستصلاحها، وآذلك أعوان الشرطة البلدية بتتبع لأعوان التقنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأيقوم ا

  .تنقل إليها، ويضعونها تحت الحراسةماآن التي لأالمنتزعة وضبطها في ا
لا بحضور أحد مأموري الضبط إماآن المسورة المتجاورة لأيسوغ لهم الدخول إلى المنازل والمعامل والمباني أو الأفنية وا غير أنه لا
التي شهدها، ولا يجوز وز لهذا المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية  يجلا القضائي، و

  .أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء
  

  :وحررت آما يلي  )136. ص9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
 المنزوعة الأشياءراس القرويون للبلديات بتتبع راضي واستصلاحها وآذلك الحلأعوان الفنيون للغابات وحماية الأقسام والأيقوم رؤساء ا
  .ليها، ويضعونها تحت الحراسةإماآن التي تنقل لأوضبطها في ا
لا بحضور أحد مأموري الضبط لأماآن المسورة المتجاورة إيسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية وا غير أنه لا

 أن يمتنع عن مصاحبتهم، وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شهدها، ولا يجوز القضائي،  ولا يجوز لهذا المأمور
  . أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 رقم حررت في ظل الأمر
 التي نزعت أو نقلت من مكانها في الأشياءفنيون للمياه والغابات وحفراء الحقول في البلديات بتتبع عوان اللأقسام والأيقوم رؤساء ا

  .الأماآن التي نقلت إليها ويضعونها تحت الحراسة
وري الضبط لا بحضور أحد مأمإماآن المسورة لأغير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل أو المعامل أو المباني أو الأفنية المتلاصقة أو ا

  . الذي شهدهالإجراءولا يجوز لذلك المأمور أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن . القضائي
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لرؤساء الأقسام وأعوان الغاب]ات وحماي]ـة الأراض]ـي واست]صلاحـها أن يقت]ادوا، إل]ى وآي]ل        ) معدلة : (23المادة  
ق]رب، آ]ل ش]خص ي]ضبطونه ف]ي جنح]ة متل]بس به]ا إلا إذا آان]ت مقاوم]ة           الجمهورية أو ضابط ال]شرطة الق]ضائية الأ     
  .المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا

وفي هذه الحالة، يعدون محضرا ف]ي جمي]ـع الم]ـعاينات المج]رات ب]ـما ف]ي ذل]ك إثب]ات المقاوم]ة ث]م يرس]لونه إل]ى                 
  .النيابة العامة مباشرة

لغاب]]ات وحماي]]ة الأراض]]ي واست]]صلاحها، أثن]]اء ممارس]]تهم لمه]]امهم  ويج]]وز لرؤس]]اء الأق]]سام والأع]]وان الفني]]ين ل
  )1(.، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية21المنصوص عليها في المادة 

  
ي]د الم]ساعدة م]ن       يجوز لوآيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب        ) معدلة( : 24المادة  

  )2(.راضي واستصلاحهالأماية ارؤساء الأقسام وأعوان الغابات وح
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  

  )80. ص5ر.ج.(1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ا، إلى وآيل الدولة أو مأمور الضبط القضائي الأقرب، آل لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادو

  .شخص يضبطونه متلبسا بجنحة إلا إذا آانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا 
  .وفي هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجرات بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة

ؤساء الأقسام والأعوان التقنيين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم مهامهم المنصوص عليها في ويجوز لر
  .، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية21المادة 

  .ض لهم هذا الطلبآما يجوز لأعوان الشرطة البلدية أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة ولا يجوز له أن يرف
  

  :وحررت آما يلي ) 136. ص9ر.ج(،1968 يناير23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا إلى وآيل الدولة أو مأمور الضبط الأقرب آل شخص 

  .ة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرايضبطونه في جنحة متلبس بها، إلا إذا آانت مقاوم
  .وفي هذه الحالة يعدون محضرا في جميع المعاينات المجرات بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة

 21ا في المادة يجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليه
  .أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية

  .  ويجوز للحراس القرويين أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض  ذلك 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 للمياه والغابات  وحفراء الحقول في البلديات أن يقتادوا إلى مأمور الضبط القضائي آل شخص لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين
  .يضبطونه في جنحة متلبس بها

 أن يستعينوا مباشرة 21آما يجوز لرؤساء الأقسام والمعاونين الفنيين للمياه والغابات في سبيل أداء وظائفهم المنوه عنها في المادة 
  .وز لحفراء الحقول أن يطلبوا من قائد فرقة الدرك أن يمدهم بالمساعدة العسكرية ولا يسوغ له أن يرفض ذلكويج.بالقوة العمومية

  

  )80. ص5ر.ج.( 1985 يناير 26  المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
راضي لأقسام، وأعوان الغابات وحماية الأل الدولة وقاضي التحقيق ومأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤساء ايجوز لوآي

  .واستصلاحها، وأعوان الشرطة البلدية
  

  :وحررت آما يلي ) 137. ص9ر.ج(،1968 يناير 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
راضي لأقسام وأعوان الغابات وحماية الأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤساء ايجوز لوآيل الدولة ولقاضي التحقيق ولمأ

  .واستصلاحها والحراس القرويين
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 الفنيين للمياه والغابات وآذلك  عوانلأقسام والأيجوز لوآيل الدولة أو قاضي التحقيق أو مأموري الضبط القضائي الاستعانة برؤساء ا

  .بحفراء الحقول لمعاونتهم
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ي]]]سلم رؤس]]]اء الأق]]]سام وأع]]]وان الغاب]]]ـات وحماي]]]ـة الأراض]]]ي واست]]]صلاحـها لرؤس]]]ائهم  ) معدلnnnة : (25المnnnادة 
  ) 1(.21التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 

  
 إلى وآلاء الجمهوريـة عن طري]ق ض]ابط     يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم       )معدلة : (26المادة  

  .الشرطة القضائية الأقرب
  )2(.ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معايـنة المخالفـة على الأآثر

  
يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعـض سلطـات الضبط الق]ضائي الت]ي تن]اط               : 27المادة  
  .وجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحـدود المـبينة بتلك القوانينبهم بم

ويكون]]ون خاض]]عين ف]]ي مباش]]رتهم مه]]ام ال]]ضبط الق]]ضائي الموآول]]ة إل]]يهم لأحك]]ام الم]]ادة الثالث]]ة ع]]شرة م]]ن ه]]ذا    
  .القانون
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
___________  
  
  )137. ص9ر.ج(. 1968ير ينا23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66   رقمحررت في ظل الأمر
  .عوان الفنيون للمياه والغابات لرؤسائهم التدريجيين محاضرهم التي يثبتون فيها الاعتداءات على ملكية الغاباتلأقسام والأيسلم رؤساء ا

  
  )6. ص80ر.ج.(1993 ديسمبر 4في  المؤرخ 14-93 بالمرسوم التشريعي رقم عدلت) 2(
  

  :وحررت آما يلي ) 306. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
يسلم أعوان الشرطة البلدية محاضرهم لوآلاء الدولة عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي ، آما ترسل نسخ من تلك المحاضر 

  .افظ  الشرطةللإطلاع،  إلى قائد فرقة الدرك  ومح
  .ويتعين أن ترسل هذه المحاضر للمختصين، خلال خمسة أيام على الأآثر، يحسب فيها اليوم الذي أثبتوا فيه الواقعة، موضوع المحضر

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 

من العمومي المحلي لألشرطة أو ضابط الشرطة رئيس مصالح ايسلم حفراء حقول البلديات محاضرهم لوآلاء الدولة عن طريق محافظ ا
  .وفي حالة عدم وجودهما فلقائد فرقة الدرك. للجهة

  .ويتعين أن يتم إرسال هذه المحاضر للمختصين خلال خمسة أيام على الأآثر يحتسب فيها اليوم الذي اثبتوا فيه الواقعة موضوع المحضر
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  القسم الخامس
  الفي سلطات الولاة في مج
   الضبط القضائي

  
الاستعجال فحسب، إذا لم يكن  يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمـن الدولـة وعنـد          : 28المادة  

 ال]ضرورية  اتالإج]راء أن يق]وم بنف]سه باتخ]اذ جمي]ع      قد وصل إل]ى علم]ه أن ال]سلطة الق]ضائية ق]د أخط]رت بالح]ادث           
  .و يكلف بذلك آتابة ضباط الشرطة القضائية المختصينلإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أ

 س]اعة  48ذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليـغ وآـيل الجمهورية خ]لال        وإ
 وأن يتخل]]ى عنه]]ا لل]]سلطة القـ]]ضائيـة ويرس]]ل الأوراق لوآي]]ل الجمهوري]]ة ويق]]دم جمي]]ع   اتالإج]]راءالتالي]]ة لب]]دء ه]]ذه 

  .شخاص المضبوطينالأ
يتعين على آل ضابط الشرطة القضائية تلقى من الوالي حال قيام]ه بالعم]ـل بموج]ـب الأحك]ام ال]سابقة وعل]ى آ]ل             
موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسـل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني ه]ذه الإخط]ارات        

  .بغير تأخير إلى وآيل الجمهورية
  
   الثانيالفصل

  في النيابة العامة
  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
وه]ي تمث]ل أم]ام آ]ل     . تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتـمع وتطالـب بتطبـيق الق]انون   : 29المادة  
  .ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. جهة قضائية

ولها في سبيل مباشرة وظيفته]ا  . ضوره آما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء       ويتعين أن ينطق بالأحكام في ح     
  .آما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية. أن تلجأ إلى القوة العمومية

  
  .لعقوباتا م المتعلقـة بقانـونالنائب العام بالجرائ يسوغ لوزير العدل أن يخطر : 30المادة 

ات أو يخط]]ر الجه]]ة الق]]ضائية أن يباش]]ر أو يعه]]د بمباش]]رة متابع]] يكلف]]ه آتاب]]ة ب]]آم]]ا ي]]سوغ ل]]ه ف]]ضلا ع]]ن ذل]]ك أن
  .المختصة بما يراه ملائما من طلبات آتابية

  
  .يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجي  :31المادة 

  .ية التي يرونها لازمة لصالح العدالةولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفو
  

يتعين على آل سلطة نظامية وآل ضابط أو موظ]ف عم]ومي ي]صل إل]ى علم]ه أثن]اء مباش]رته مه]ام              : 32المادة  
ويرس]ل إليه]ا المحاض]ر    . وأن يوافيه]ا بكاف]ة المعلوم]ات   . وظيفته خبر جناية أو جنحة إب]لاغ النياب]ة العام]ة بغي]ر ت]وان      

  .بهاوالمستندات المتعلقة 
  

  القسم الثاني
  في اختصاصات ممثلي
   النيابة العامة

  
  .يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاآم) معدلة( : 33المادة 

  )1( .ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه
  

___________  
  

  )306. ص7ر.ج.(1982ر  فبراي13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاآم

  .ويباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه
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  .لقضائي يمثلها النائب العامالنيابة العامة لدى المجلس ا) معدلة( : 34المادة 

  )1(.يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين
  

يمث]]ل وآي]]ل الجمهوري]]ة النائ]]ب الع]]ام ل]]دى المحكم]]ة بنف]]سه أو بواسط]]ـة أح]]ـد م]]ساعديه وه]]و يباش]]ر    : 35المnnادة 
  .الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله

  
  : يقوم وآيل الجمهورية بما يأتي  )معدلة(:  36المادة 

 إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع ال]سلطات وال]صلاحيات           -
  المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،

   مراقبة تدابير التوقيف للنظر،-
  أشهر، وآلما رأى ذلك ضروريا،) 3(ثة  زيارة أماآن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل آل ثلا-
   مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،-
 تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذه ب]شأنها ويخط]ر الجه]ات الق]ضائية المخت]صة ب]التحقيق أو           -

أو ال]]ضحية إذا آ]]ان / ي]]أمر بحفظه]]ا بمق]]رر يك]]ون ق]]ابلا دائم]]ا للمراجع]]ة ويعل]]م ب]]ه ال]]شاآي و المحاآم]]ة للنظ]]ر فيه]]ا أو
  معروفا في أقرب الآجال،

   إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذآورة أعلاه،-
   الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،-
  )2(.تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم العمل على -
  
  
  
  
  

___________  
  
  )735. ص46ر.ج.(1971 يونيو سنة 3 المؤرخ في 34-71عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم ) 1(
  

  : آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام 

  .يساعد النائب العام في ذلك نائب عام مساعد وواحد أو أآثر من وآلاء النيابة العامةو
  
  )5. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم )2(
  

  : آما يلي )5. ص34ر.ج.(2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم
  :يقوم وآيل الجمهورية

  لشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها، بتلقي المحاضر وا-
   يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عـن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات،-
  . يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة ويراقـب تدابير التوقيف للنظر-
  .جهات القضائية ما يراه لازما من طلبات ويبدي أمام تلك ال-
  . ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية-
  . ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم-
  

  :  آما يلي 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  :يقوم وآيل الدولة

  شكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها، بتلقي المحاضر وال-
   و يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات،-
  . ويبلغ  الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاآمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء-
  .بدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات وي-
  . ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية-
  .  ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم-
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اء وج]ه  ف]  أم]را بانت إذا لم يتم إخطار أي]ة جه]ة ق]ضائية، أو إذا أص]در قاض]ي التحقي]ق         ) جديدة (: مكرر   36المادة  
الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة، يمكن وآيل الجمهورية أن يقرر، ب]صفة تلقائي]ة أو بن]اء عل]ى طل]ب،               

  .رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي
بانتف]اء وج]ه   أشهر من تاريخ الإع]لام بمق]رر الحف]ظ أو تبلي]غ الأم]ر      ) 6(وإذا لم يقدم أي طلب استرداد خلال ستة    

  .الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية
أش]هر م]ن ت]اريخ    ) 3(ويكون الأمر آذلك بالنسبة للأشياء التي تق]رر رده]ا ول]م يطال]ب به]ا ص]احبها خ]لال ثلاث]ة              

  )1(.تبليغه
  

ة بم]ـكان وق]ـوع الجريم]ـة، وبمح]ل إقام]ة أح]د           يتحدد الاختصاص المحلي لوآي]ل الجمهوري]      ) معدلة : (37المادة  
الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمـكان الـذي تـم في دائرته القبض عل]ى أح]د ه]ؤلاء الأش]خاص حت]ى ول]و             

  .حصل هذا القبض لسبب آخر
ي يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوآيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاآم أخرى، ع]ن طري]ق التنظ]يم، ف]                

جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلي]ة للمعطي]ات وج]رائم     
  )2(.تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )5. ص84ر .ج.(2006ديسمبر  20 المؤرخ في 22-06أضيقت بالقانون رقم ) 1(
  
  )5.  ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 رقم عدلت بالقانون) 2( 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر 

              nساهمتهم فيهnي مnشتبه فnخاص المnان  يتحدد الاختصاص المحلي لوآيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشnا أو بالمك
  .الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر
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  الفصل الثالث
  في قاضي التحقيق

  
 البح]ث والتح]ري ولا يج]وز ل]ـه أن ي]شترك ف]ي الحك]م ف]ي           إج]راءات تن]اط بقاض]ي التحقي]ق       ) معدلة( : 38المادة  

  . ذلك الحكم باطلاقضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا آان
  .وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية

ويختص بالتحقيق في الحادث بن]اء عل]ى طل]ب م]ن وآ]ـيل الجم]ـهورية أو ش]كوى م]صحوبة بادع]اء م]دني ض]من               
  .73 و67الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 وم]ا  57ش]ر قاض]ي التحقي]ق ال]سلطات المخول]ة ل]ه بمقت]ضى الم]ادة               ه]ا يبا   الجناي]ة أو الجنح]ـة المت]ـلبس ب        في حالة 
  )1(.يليها
   
  )2( )ةغامل( : 39لمادة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  

  )1187. ص80 ر.ج. (1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثالثة بالأمر رقم  )1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
لا آnان ذلnك   إ البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك  في الحكم في قضايا نظرهnا بnصفته قاضnيا للتحقيnق و    إجراءاتتناط بقاضي التحقيق    

  . الحكم باطلا
  .وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية

 الدولnة أو شnكوى مnصحوبة بادعnاء مnدني ضnمن الnشروط المنnصوص عليهnا فnي           ويختص بالتحقيق في الحادث بناء علnى طلnب مnن وآيnل        
  . وما يليها56وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة . 73 و67المادتين 

  

  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي )6. ص34 ر.ج.( 2001 يونيو 26  المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم 
  .يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بنفس الأشكال

  
  :   آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل القانون رقم 

  .ار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديديعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قر
  .ويجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها

 قاض آخر مؤقتا بقرار من وزير العدل حامل الأختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضي المعين ويجوز في حالة الضرورة انتداب
  .ولىالأحسبما سبق الذآر في الفقرة 
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يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أح]د الأش]خاص               ) معدلة : (40المادة  
المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حت]ى ول]و آ]ان ه]ذا الق]بض ق]د ح]صل           

  .لسبب آخر
دائ]رة اخت]صاص مح]اآم أخ]رى، ع]ن طري]ق التنظ]يم، ف]ي             يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إل]ى         

جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلي]ة للمعطي]ات وج]رائم     
  )1(. تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  
ه]]ذا الق]]انون المتعلق]]ة بال]]دعوى العمومي]]ة والتحقي]]ق والمحاآم]]ة أم]]ام    تطب]]ق قواع]]د  )جديnnدة( : مكnnرر 40المnnادة 

 من هذا القانون، مع مراعاة أحك]ام  329، و40، 37الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد         
  )2(. أدناه5 مكرر 40 إلى 1 مكرر 40المواد من 

  
ضائية ف]ورا وآي]ل الجمهوري]ة ل]دى المحكم]ة الك]ائن به]ا           يخب]ر ض]باط ال]شرطة الق]        )جديnدة (  :1 مكnرر  40المادة  

ويرسل هذا الأخي]ر ف]ورا الن]سخة الثاني]ة إل]ى النائ]ب       . مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق   
  )3(.العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 رقم  بالقانونعدلت) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1187. ص80ر.ج(،1969 سبتمبر16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا لمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم  في اقترافها أو بمحل 

  . ض على أحد من هؤلاء الأشخاص حتى ولو آان هذا القبض قد حصل لسبب آخرالقب
  .ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دوائر اختصاص محاآم أخرى
  . و في هذه الحالة يكلف من قبل وآيل الدولة المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد من الأشخاص المشتبه في مساهمتهم  في اقترافها أو 

  . بمحل القبض على أحد من هؤلاء الأشخاص حتى ولو آان هذا القبض قد حصل لسبب آخر
  .ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دوائر اختصاص محاآم أخرى

وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يؤول الاختصاص في القضايا الجنائية إلى قاضي التحقيق في  المحكمة الكائنة في مقر 
  .المجلس القضائي

  
  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 2(
  

  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 3(
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يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اخت]صاص         )معدلة( : 2 مكرر 40المادة  
ذه الحال]ة يتلق]ى ض]باط ال]شرطة الق]ضائية الع]املون       وف]ي ه]  .  مكرر م]ن ه]ذا الق]انون   40المحكمة المذآورة في المادة   

  )1( . لدى هذه الجهة القضائيةبدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وآيل الجمهورية
  

يجوز للنائب العام لدى المجلس الق]ضائي التابع]ة ل]ه الجه]ة الق]ضائية المخت]صة، أن          )معدلة(  :3 مكرر 40المادة  
  . جميع مراحل الدعوىيطالب بالإجراءات في

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، ي]صدر قاض]ي التحقي]ق أم]را ب]التخلي ع]ن الإج]راءات لفائ]دة قاض]ي التحقي]ق ل]دى                
وف]ي ه]ذه الحال]ة يتلق]ى ض]باط ال]شرطة الق]ضائية        .  مكرر من ه]ذا الق]انون    40المحكمة المختصة المذآورة في المادة      

  )2( .مات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائيةالعاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلي
  

يح]]تفظ الأم]]ر ب]]القبض أو الأم]]ر ب]]الحبس المؤق]]ت ال]]ذي ص]]در ض]]د الم]]تهم، بقوت]]ه   )جديnnدة( : 4 مكnnرر40المnnادة 
 123 مك]رر أع]لاه، م]ع مراع]اة أحك]ام الم]واد       40التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذآورة ف]ي الم]ادة         

  )3(.يها من هذا القانونوما يل
  

يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق تلقائي]]ا أو بن]]اء عل]]ى طل]]ب النياب]]ة العام]]ة وط]]وال م]]دة            )جديnnدة( : 5 مكnnرر40المnnادة 
 المتح]صل عليه]ا م]ن الجريم]ة     الأم]وال ، أن يأمر باتخاذ آل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز         اتالإجراء

  )4(.أو التي استعملت في ارتكابها
  
  ب الثانيالبا

  في التحقيقات
  

  الفصل الأول
  في الجناية أو الجنحة المتلبس بها

  
  .توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا آانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها : 41المادة 

دا م]ن وق]ت   آما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا آان الشخص المشتبه في ارتكابه إياه]ا ف]ي وق]ت قري]ب ج]        
وق]وع الجريم]]ة ق]]د تبع]ه العام]]ة بال]]صياح أو وج]دت ف]]ي حيازت]]ه أش]ياء أو وج]]دت آث]]ار أو دلائ]ل ت]]دعو إل]]ى افت]]راض      

  .مساهمته في الجناية أو الجنحة
وتتسم بصفة التلبس آل جناية أو جنحة وقعت ولو في غي]ر الظ]روف المن]صوص عليه]ا ف]ي الفق]رتين ال]سابقتين،           

نزل وآشف المنزل عنها عق]ب وقـوعه]ـا وب]ادر ف]ي الح]ال باس]تدعاء أح]د ض]باط ال]شرطة                 إذا آانت قد ارتكبت في م     
  .القضائية لإثباتها

  
  
  

___________  
  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم   عدلت)1(
  

   : آما يأتي )5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون
  . مكرر من هذا القانون40 النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذآورة في المادة يطالب

  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :ي  آما يأت)5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون
  .يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى

وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذآورة 
  .ن هذا القانون مكرر م40في المادة 

  
  )5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 3(
  
 )5. ص71ر.ج.( 2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم أضيفت بالقانون) 4(
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يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالـة تلـبس أن يخطر بها وآي]ل الجمهوري]ة           : 42المادة  
  .فور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجـناية ويـتخذ جميع التحريات اللازمةعلى ال

  .وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي
  .وأن يضبط آل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة

  .اوأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليه
  

يحظر، في مكان ارتكاب جناية على آل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على    ) معدلة : (43المادة  
حالة الأماآن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقي]ق الق]ضائي، وإلا عوق]ب               

  . دج1.000 إلى 200بغرامة من 
الحظ]]ر حال]]ة م]]ا إذا آان]]ت التغيي]]رات أو ن]]زع الأش]]ياء لل]]سلامة وال]]صحة العمومي]]ة أو   غي]]ر أن]]ه ي]]ستثنى م]]ن ه]]ذا  
  .تستلزمها معالجة المجني عليهم

وإذا آان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقل]ة س]ير العدال]ة عوق]ب عل]ى ه]ذا الفع]ل ب]الحبس م]ن                
  )1(.دج 10.000 إلى 1.000ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 

  
يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساآن الأشخاص الذين يظهر أنهم س]اهموا              لا )معدلة : (44المادة  

في الجناية أو أنهم يح]وزون أوراق]ا أو أش]ياء له]ا علاق]ة بالأفع]ال الجنائي]ة المرتكب]ة لإج]راء تفت]يش إلا ب]إذن مكت]وب                     
 وجوب الاستظهار بهذا الأم]ر قب]ل ال]دخول إل]ى المن]زل وال]شروع       صادر من وآيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع   

  .في التفتيش
ويكون الأمر آذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم الم]ذآورة ف]ي الم]ادتين         

  . من هذا القانون40 و37
 الدليل وعنوان الأم]اآن الت]ي س]تتم    يجب أن يتضمن الإذن المذآور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن   

  .زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها، وذلك تحت طائلة البطلان
تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها والذي يمكنه عن]د الاقت]ضاء أن ينتق]ل إل]ى ع]ين               

  . المكان للسهر على احترام أحكام القانون
لعمليات جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذآره]ا ف]ي إذن القاض]ي ف]إن ذل]ك لا يك]ون س]ببا         أثناء هذه افت  إذا اآتش 

  )2 (.لبطلان الإجراءات العارضة
  
  
  

___________  
  
  )306. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
في مكان ارتكاب الجناية على آل شخص لا صفة له أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماآن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع يحظر 

  . دينار500 إلى 100و إلا عوقب بغرامة من . أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي
غييرات أو نزع الأشياء تقتضيها السلامة أو الصحة العمومية أو تستلزمها معالجة ومع ذلك فيستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا آانت الت

  .المجني عليهم
وإذا آان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة فيعاقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث 

  . دينار10.000 إلى 1.000سنوات وبغرامة من  
  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06لت بالقانون رقم  عد)2(
   

  : آما يأتي )307. ص7ر.ج.( 1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
أشياء لا يـجوز لضبـاط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساآن الأشخاص الذين يـظهر أنـهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو 

متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وآيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا 
  .الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ  في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

بط القضائي الانتقال إلى مساآن الأشخاص الذين يكونون قد  ساهموا في الجناية أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة يجوز لمأمور الض
  .بالأفعال الجنائية ويجري تفتيشا ويحرر عنه محضرا
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  :  أعلاه على الوجه الآتي 44تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة  )معدلة : (45المادة 
لتفتيش في م]سكن ش]خص ي]شتبه ف]ي أن]ه س]اهم ف]ي ارتك]اب الجناي]ة فإن]ه يج]ب أن يح]صل التفت]يش                      إذا وقع ا   � 1

بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط ال]شرطة الق]ضائية مل]زم ب]أن يكلف]ه بتعي]ين ممث]ل             
ملي]]ة ش]]اهدين م]]ن غي]]ر وإذا امتن]]ع ع]]ن ذل]]ك أو آ]]ان هارب]]ا اس]]تدعى ض]]ابط ال]]شرطة الق]]ضائية لح]]ضور تل]]ك الع  . ل]]ه

  .الموظفين الخاضعين لسلطته
 إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإن]ه   � 2

  .يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة
ية وحده مع الأشخاص السابق ذآرهم في الفق]رة الأول]ى أع]لاه الح]ق ف]ي الإط]لاع عل]ى                 ولضابط الشرطة القضائ  

  .الأوراق أو المستندات قبل حجزها
غير أنه يجب عند تفتيش أم]اآن ي]شغلها ش]خص مل]زم قانون]ا بكتم]ان ال]سر المهن]ي أن تتخ]ذ مق]دما جمي]ع الت]دابير               

  .اللازمة لضمان احترام ذلك السر
تندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء تغلق الأشياء أو المس

  .أو آيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
  .ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة

منظمة عبر الح]دود الوطني]ة والج]رائم الماس]ة     لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة ال     
بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلق]ة بالت]شريع الخ]اص بال]صرف،                  

  )1 (.باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وآذا جرد الأشياء وحجز المستندات المذآورة أعلاه
  

 دين]ار آ]ل م]ن    20.000 إل]ـى  2.000يعاقب بالحبس من ش]هرين إل]ى س]نتين وبغرام]ة تت]راوح ب]ـين                 : 46المادة  
أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو               

  . لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلكمن ذوي حقوقه أو مـن المـوقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )6. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يأتي  )4. ص11ر.ج.( 1995 فبراير25 المؤرخ في 10-95السادسة بالأمر رقم  أدرجت الفقرة
  : على الوجه الآتي 44ي تجرى طبقا للمادة تتم عمليات التفتيش الت
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 إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنnه يجnب أن يحnصل التفتnيش بحnضوره، فnإذا تعnذر عليnه               - 1
و آnان هاربnا اسnتدعى    الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بnأن يكلفnه بتعيnين ممثnل لnه، وإذا امتنnع عnن ذلnك أ           

  .ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته
 وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص من يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشيـاء لها علاقnة بالأفعnال الإجراميnة فإنnه يتعnين حnضوره وقnت                - 2

  .اء المنصوص عليه في الفقرة السابقةإجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبـع الإجر
ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذآرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحnق فnي الإطnلاع علnى الأوراق أو المnستندات قبnل          

  .حجزها
جميع التnدابير اللازمnة لnضمان    غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماآن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمـان السـر المهني أن تتخذ مقدما   

  .احترام ذلك السر
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليهnا فإنهnا توضnع فnي وعnاء أو آnيس يnضع عليnه                 

  .ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
  .ةيحرر جرد الأشياء والمستندات المضبوطو

لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابـية أو تخريـبيـة باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني 
  .المذآور أعلاه

  
  :وحررت آما يلي   )307.  ص 7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

  : على الوجه الآتي 44ى طبقا للمادة تتم عمليات التفتيش التي تجر
 إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه - 1

 هاربا استدعى الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو آان
  .ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

 وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره - 2
  . المنصوص عليه في الفقرة السابقةءالإجراوقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع 
المستندات قبل   أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق أوالأولىشخاص السابق ذآرهم في الفقرة لأولضابط الشرطة القضائية وحده مع ا

  .حجزها
ع التدابير اللازمة لضمان غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماآن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جمي

  .احترام ذلك السر
 أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، وإذا أمكن ذلك، تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو آيس يضع عليه الأشياءتغلق 

  .ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
  . والمستندات المضبوطةالأشياءويحرر جرد 

  
  : السطر الثاني 2ول والفقرة لأ السطر ا2الفقرة) 3062. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13رخ في المؤ 03-82للقانون رقم تدراك اس
  

  "...في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا"... :يقرأ ..."في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا"...:بدلا من
  

  ..."ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها"... :يقرأ     ..."ك، تعذرت الكتابة عليهايختم عليها، وإذا أمكن ذل"...:بدلا من
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  : على الوجه الآتي 44تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة 

فإذا تعذر عليه الحضور .ضوره في أنه قد ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل بحإذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه) 1
فإذا امتنع عن ذلك أو آان هاربا، استدعى مأمور الضبط .جراء التفتيش فإن مأمور الضبط القضائي ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل لهوقت إ

  .ضعين لسلطتهالقضائي لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخا
وإذا أجري التفتيش في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته لأوراق أو أشياء لها علاقة بالأعمال الإجرامية فإنه يتعين حضوره ) 2

  . المنصوص عليه في الفقرة السابقةالإجراءوقت إجراء التفتيش، فإن تعذر ذلك اتبع 
  .آرهم الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل ضبطهاشخاص السابق ذلأولمأمور الضبط القضائي وحده مع ا

غير أنه يجب أن يراعى في تفتيش أماآن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان 
  .احترام ذلك السر

ذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو آيس يعلق عليه فإ.المستندات المضبوطة ويختم عليها إذا أمكن ذلك  أوالأشياءتغلف 
  .مأمور الضبط القضائي شريطا من الورق ويختم عليه بختمه
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ص]]باحا، ولا بع]]د ) 5(لا يج]]وز الب]]دء ف]]ي تفت]]يش الم]]ساآن ومعاينته]]ا قب]]ل ال]]ساعة الخام]]سة  )معدلnnة( : 47المnادة  
حب المنزل ذلك أو وجه]ت ن]داءات م]ن ال]داخل أو ف]ي الأح]وال الاس]تثنائية        مساء إلا إذا طلب صا) 8(الساعة الثامنة   
  .المقررة قانونا

غير أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في آل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جمي]ع           
آ]ل فن]دق أو من]زل مف]روش أو     ذلك ف]ي داخ]ل   و من قانون العقوبات 348 إلى 342الجرائم المعاقب عليها قي المواد      

تها، وفي أي مك]ان  افندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أماآن المشاهدة العامة وملحق          
  .مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة

جريم]]ة المنظم]]ة عب]]ر الح]]دود الوطني]]ة أو الج]]رائم الماس]]ة بأنظم]]ة   وعن]]دما يتعل]]ق الأم]]ر بج]]رائم المخ]]درات أو ال 
المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وآذا الجرائم المتعلق]ة بالت]شريع الخ]اص بال]صرف فإن]ه              

اللي]ل  يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في آل محل سكني أو غير سكني في آ]ل س]اعة م]ن س]اعات النه]ار أو             
  .وذلك بناء على إذن مسبق من وآيل الجمهورية المختص

عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذآورة في الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأي]ة عملي]ة تفت]يش أو             
لقي]ام  حجز ليلا أو نه]ارا وف]ي أي مك]ان عل]ى امت]داد الت]راب ال]وطني أو ي]أمر ض]باط ال]شرطة الق]ضائية المخت]صين ل               

  .بذلك
آما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المع]ول ب]ه، وأن ي]ـأمر بأي]ة ت]دابير تحفيظي]ة، إم]ا          

  .تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية
 م]ن ق]]انون  45ف]ي الفق]]رة الثالث]ة م]ـن الم]]ادة    لا تم]س ه]ذه الأحك]]ام بالحف]اظ عل]ى ال]]سر المهن]ي المن]]صوص علي]ه       

  )1(.الإجراءات الجزائية
  

إذا ح]]دث أثن]]اء التح]]ري ف]]ي جريم]]ة متل]]بس به]]ا أو تحقي]]ق متعل]]ق بإح]]دى الج]]رائم       )جديnnدة( : مكnnرر 47المnnادة 
حبوس]ا   من هذا القانون أن آان الشخص ال]ذي ي]تم تفت]يش م]سكنه موقوف]ا للنظ]ر أو م             3 الفقرة   47المذآورة في المادة    

في مكان آخر وأن الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب مخ]اطر ج]سيمة ق]د تم]س بالنظ]ام الع]ام أو لاحتم]ال                 
فراره، أو اختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله، يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة المسبقة من وآيل الجمهوري]ة             

 م]]ن ه]]ذا الق]]انون أو بح]]ضور ممث]]ل يعين]]ه  45ق]]ا لأحك]]ام الم]]ادة أو قاض]]ي التحقي]]ق وبح]]ضور ش]]اهدين م]]سخرين طب 
  )2(.صاحب المسكن محل التفتيش

______________  
  
  )6. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

   :آما يأتيحررتا  )4. ص11ر.ج.(1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95أضيفت فقرتان جديدتان بالأمر رقم 
عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقnوم بأيnة عمليnة تفتnيش أو حجnز لnيلا أو نهnارا             

  .وفي أي مكان على امتداد التـراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك
عليها في التشريع المعول به، وأن يـأمر بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيا أو بناء على تnسخير  آما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص  

  .من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية
  .لجزائية من قانون الإجراءات ا45لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة مـن المادة 

  

  :وحررت آما يلي ) 307. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
مساءا، إلا إذا طلب صاحب ) 8(لا يجوز البدء في تفتيش المساآن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة 

  .لاستثنائية المقررة قانوناالمنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال ا
غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في آل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب 

ق أو منزل  من قانون العقوبات وذلك في داخل آل فند348 إلى 342عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 
مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقص أو أماآن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو 

  .يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة
  

  : يلي آما 1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
لا إذا طلب ذلك صاحب المنزل حا ولا بعد الساعة الثامنة مساء إلا يجوز البدء في تفتيش المساآن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صبا
  .أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا

اعات النهار والليل بقصد التحقيق في جميع الجرائم المنطبقة على جراء التفتيش والمعاينة والضبط في آل ساعة من سإبيد أنه يسوغ 
 من قانون العقوبات وذلك في داخل آل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد 348  إلى 342المواد من 

ه الجمهور إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة أو مرقص أو  أماآن المشاهد العامة وملحقاتها وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاد
  .لممارسة الدعارة

  
  )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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  . ويترتب على مخالفتها البطلان47 و45يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان  : 48المادة 
  

راء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضـابط الشـرطـة القضائية أن يستعين بأشخاص إذا اقتضى الأمر إج  : 49المادة  
  .مؤهلين لذلك

وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين آتاب]ة عل]ى  إب]داء رأيه]م بم]ا يملي]ه عل]يهم                 
  .الشرف والضمير

  
 مـبارحة مـكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء      يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخـص من        : 50المادة  
  .تحرياته

وعلى آل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق مـن شخـ]صيته   
  .أن يمتثل له في آل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

  . دينار500وز عشرة أيام وبغرامة وآل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجا
  

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أآثر ممن            )معدلة( : 51المادة  
  .، فعليه أن يطلع فورا وآيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر50أشير إليهم في المادة 

  .ساعة) 48( التوقيف للنظر ثمان وأربعين لا يجوز أن تتجاوز مدة
غي]]ر أن الأش]]خاص ال]]ذين لا توج]]د أي]]ة دلائ]]ل تجع]]ل ارتك]]ابهم أو محاول]]ة ارتك]]ابهم للجريم]]ة مرجح]]ا، لا يج]]وز      

  .توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
 ال]]شرطة وإذا قام]]ت ض]]د ال]]شخص دلائ]]ل قوي]]ة ومتماس]]كة م]]ن ش]]أنها الت]]دليل عل]]ى اتهام]]ه فيتع]]ين عل]]ى ض]]ابط      

  .ساعة) 48(القضائية أن يقتاده إلى وآيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أآثر من ثمان وأربعين 
  :يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وآيل الجمهورية المختص 

  عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،) 1( مرة واحدة -
  إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،) 2( مرتين -      

مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض  ) 3( ثلاث   -      
  الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،

  .أفعال إرهابية أو تخريبيةمرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة ب) 5( خمس -      
ج]]ال التوقي]]ف للنظ]]ر آم]]ا ه]]و مب]]ين ف]]ي الفق]]رات ال]]سابقة يع]]رض ض]]ابط ال]]شرطة   آحك]]ام المتعلق]]ة بلأإن انته]]اك ا

  )1( .القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا
  
 المذآورة في المادة آل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق         )جديدة(:  مكرر   51لمادة  ا
  )2(. أدناه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب1 مكرر51

  
يجب على ضابط الشرطة القضائية أن ي]ضـع تح]ـت ت]صـرف ال]شخص الموق]وف             )جديدة( : 1 مكرر   51لمادة  ا

  .للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، وذلك مع مراعاة سرية التحريات
 انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا م]ا طل]ب ذل]ك مباش]رة             وعند

أو بواس]]طة محامي]]ه أو عائلت]]ه، ويج]]ري الفح]]ص الطب]]ي م]]ن ط]]رف طبي]]ب يخت]]اره ال]]شخص الموق]]وف م]]ن الأطب]]اء    
  .ة تلقائيا طبيباالممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائي

  )3(.تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات
  

  
  
  
  

____________  
  
   )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يأتي )6. ص34ر.ج .( 2001 يونيو 26  المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم 
، فعليnه أن يطلnع   50 التnـحقيق، أن يnـوقف للنظnر شخnصا أو أآثnر ممnن أشnير إلnيهم فnي المnادة           إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات    

  .فـورا وآيـل الجمهـوريـة ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر
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  .ساعة) 48(لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين 
هـم أو محاولـة ارتـكابهـم للجريمnة مرجحnا، لا يجnوز تnوقيفهم سnوى المnدة اللازمnة        غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكاب      

  .لأخذ أقوالهم
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شnأنها التnدليل علnى اتهامnه فيتعnـين عnـلى ضnابط الnشرطة القnضائية أن يقتnاده إلnى وآيnل                      

  .ساعة) 48 (الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أآثر من ثمان وأربعين
تضاعف جميع الآجال المنصوص عليـها فـي هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولnة ويجnوز تمديnدها بnإذن مكnـتوب مnن وآيnل                   

  .يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 12(الجمهورية دون أن تتجاوز اثني عشر 
متعلقة بآجال التوقيف للنظر آما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي إن انـتهاك الأحـكام ال

  .يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا
  

  : وحررت آما يلي) 4. ص11ر.ج(،1995 فبراير 25 المؤرخ في 10-95بالأمر رقم  تممت  الفقرة الثالثة
هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في 

  .يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 12(
  : وحررتا آما يلي) 1152.ص 36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90 والرابعة بالقانون رقم الأولىتممت الفقرتان 

  

  :الأولىالفقرة 
  

، فعليه أن يطلع فورا 50ذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أآثر ممن أشير إليهم في المادة إ
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يضع تحت . يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثماني وأربعين ساعة ولا.  وآيل الجمهورية

  .ف الشخص الموقف للنظر آل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته،  ومن زيارتها له مع  الاحتفاظ بسرية التحرياتتصر
  

  :الفقرة الرابعة
  

أو بواسطة محاميه أو  نقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طلب ذلك، مباشرةولدى ا
  . الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلكيجري. عائلته

  
  :وحررت آما يلي ) 307. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

 فعليه إبلاغ 50المادة إذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أآثر ممن أشير إليهم في 
  .وآيل الدولة بذلك حالا ولا تتجاوز مدة الحجز ثماني وأربعين ساعة

وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه بتعيين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده إلى وآيل الدولة 
  .دون أن يحجزه لديه أآثر من ثمان وأربعين ساعة

  .عف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة إذا ما تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولةوتضا
وعند انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي على الشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك، ويجب إخباره عن إمكانية 

  .ذلك
ما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض مأمور الضبط القضائي للعقوبات إن انتهاك  الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة آ

  .التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا
  : السطر الثاني 2الفقرة ) 3062. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  
  ..."فيتعين على مأمور الضبط  "...:   يقرأ                  ...."بتعيين على مأمور الضبط "... :بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 

  
 فلا يجوز أن 50آثر ممن أشير إليهم في المادة  أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أإذا رأى مأمور الضبط القضائي لمقتضيات التحقيق

  .تجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على مأمور الضبط القضائي أن يقتاده إلى وآيل الدولة 

  .دون أن يحجزه لديه أآثر من ثمانية وأربعين ساعة
ك بتصريح آتابي من وآيل الدولة  ساعة وذل48ويجوز مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أجل جديد لا يسوغ أن يجاوز 

  .خير بتدقيق الملفلأوبعد أن يقوم هذا ا
  .وتضاعف جميع المواعيد المبينة في هذه المادة إذا ما تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة

  .انية ذلكويجري إخباره عن إمك.لكولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز إذا ما طلب ذ
  
  )6. ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  
  )6. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 3(
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يجب على آ]ل ض]ابط لل]شرطة الق]ضائية أن يـ]ضمن محـ]ضر سم]ـاع آ]ل ش]خص موق]وف                   ) معدلة( : 52المادة  
ت الراح]]ة الت]]ي تخلل]]ت ذل]]ـك والي]]ـوم وال]]ساعـة الل]]ذين أطل]]ق س]]راحه فيهم]]ا، أو ق]]دم إل]]ى  للنظ]]ر م]]دة اس]]تجوابه وفت]]را

  .القاضي المختص
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشـار فيـه إلى امتناعه، آما يجب أن ت]ذآر              

  .سباب التي استدعت توقيف الشـخص تـحت النظرلأفي هذا البيان ا
 يذآر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع علي]ه م]ن وآي]ل الجمهوري]ة ويوض]ع ل]دى         ويجب أن 

  . آل مراآز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر
  .يتم التوقيف للنظر في أماآن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض

  .أي وقت أن يزور هذه الأماآنيمكن وآيل الجمهورية المختص إقليميا في 
قتضى الأمر، سواء من تلقاء نف]سه أو بن]اء عل]ى ط]ـلب أح]د أف]راد عائل]ة ال]شخص               ويجوز لوآيل الجمهورية إذا ا    

 51م]]ن الآج]]ال المن]]صوص عليه]]ا ف]]ي الم]]ادة   الموق]]وف للنظ]]ر أو محامي]]ه، أن ين]]دب طبيب]]ا لفح]]صه ف]]ي أي]]ة لحظ]]ـة  
  )1(.أعلاه
  

 ف]ي ال]سجلات الت]ي يلت]زم     52 والتأش]يرات عل]ى اله]امش المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة         تقي]د البيان]ات   : 53المادة  
ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونهـا لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وح]دها ف]ي        

  .المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية
  

لقضائـية طبـقا للقانـون ينبغـي تحريرها في الحال وعلي]ه أن         المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة ا      : 54المادة  
  .يوقع على آل ورقة من أوراقها

  
 في حالة الجنحة المتل]بس به]ا ف]ـي جمي]ع الأح]وال الت]ي ي]نص         54 إلى   42تطبق نصوص المواد من      : 55المادة  

  .فيها القانون على عقوبة الحبس
  

  . التحقيق بوصول وآيل الجمهورية لمكان الحادثترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن : 56المادة 
آم]ا ي]سوغ ل]ه أن    . ويقوم وآيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الف]صل            

  .يكلف آل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )6.ص34ر.ج.(2001يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :   آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل القانون رقم 
يجب على آل مأمور للضبط القضائي أن يضمن محضر استجواب آل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي 

  .القاضي المختصتخللت ذلك واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى 
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه آما يجب أن تذآر في هذا البيان الأسباب التي 

  .استدعت حجز الشخص تحت المراقبة
صص لهذا الغرض سجل خاص ويجب أن يذآر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وآيل الدولة وينبغي أن يخ

  .في آل مرآز من مراآز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت المراقبة
قتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب يجوز لوآيل الدولة إذا ا

  .51عيد المنصوص عليها في المادة طبيبا لفحصه في أية لحظة من الموا
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 ح]سبما ه]و موض]ح ف]ي ه]ذا          اتالإج]راء لقاض]ي التحقي]ق عن]دما يباش]ر          يسوغ لوآي]ل الجمهوري]ة أو      : 57المادة  
الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابـعة     الفصل أن ينتقل إلى دوائـر اخـتصاص المحاآـم المتاخـمة لدائـرة        

ويج]ب علي]ه إذ ذاك أن يخط]ر مق]دما وآي]ل الجمهوري]ة بال]دائرة الت]ي         . لك مقتضيات التحقي]ق تحـرياته إذا ما تطلبت ذ  
  .ويذآر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال آما يحيط النائب العام علما به. ينتقل إليها

  
ـي التحقيق قد أبلغ بها يجوز لوآيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكـن قاض           ) معدلة( : 58المادة  

  .بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة
ويقوم وآيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجـد، فإذا ح]ضر ذل]ك ال]شخص م]ن                 

  ) 1(.تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير
  

 مرتكب الجنحة المتلبس بها ض]مانات آافي]ة للح]ضور، وآ]ان الفع]ل معاقب]ا علي]ه               إذا لم يقدم  ) معدلة( : 59المادة  
بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقي]ق ق]د أخط]ر، ي]صدر وآي]ل الجمهوري]ة أم]را بح]بس الم]تهم بع]د اس]تجوابه ع]ن                  

  .هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه
وف]ي ه]ذه الحال]ة ي]تم اس]تجوابه      .  وآي]ل الجمهوري]ة  للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام      

  .       عن ذلك في محضر الاستجوابينوّه بحضور محاميه و
وتح]دد جل]سة للنظ]ر ف]ي      .  الج]نح المتل]بس به]ا      جراءاتويحيل وآيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإ        
  .حبسبال القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر

لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الج]نح ذات ال]صبغة ال]سياسية أو الج]رائم الت]ي تخ]ضع المتابع]ة           
 ل]]م يكمل]]وا الثامن]]ة ق]]صرا تحقي]]ق خاص]]ة، أو إذا آ]]ان الأش]]خاص الم]]شتبه ف]]ي م]]ساهمتهم ف]]ي الجنح]]ة  ج]]راءاتفيه]]ا لإ
  )2( .عشرة
  

______________  
  
  )1152. ص 36ر.ج.( 1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
يجوز لوآيل الدولة في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار آل شخص مشتبه في 

  .مساهمته في الجريمة
استجوب في حضور هذا .فإذا حضر ذلك الشخص من نفسه ومعه محاميه. ل الدولة على الفور باستجواب الشخص المقدم إليهويقوم وآي

  .خيرلأا
  

  )5. ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10مؤرخ في ال 14-04 رقم  عدلت بالقانون)2(
  

  :  وحررت آما يلي)308. ص7ر.ج( ،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات آافية للحضـور وآـان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر 

  .بالحادث، يصدر وآيـل الجمهورية أمر بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه
 الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه جراءاتلى المحكمة طبقا لإويحيل وآيل الجمهورية المتهم فورا ع

  .ثمانية أيام ابتداء من يـوم صـدور أمـر الحبس
 تحقيق جراءاتولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جـنح ذات الصبغـة السياسيـة أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإ

بشأن أشخاص معرضين لحكم  صة، أو إذا آان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أوخا
  .بعقوبة الاعتقال

  

  : السطر  الثاني 2والفقرة  السطر الرابع 1الفقرة) 3062. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا
  ..."قد أخطر بالحادث "...:  يقرأ                               ..."د أخطر بالحدثق" ... : بدلا من
  ..."الجنح المتلبس بها "... :   يقرأ                            ..."الجنح الملتبس بها "...: بدلا من

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  

تكب الجنحة المتلبس بها ضمانات آافية للحضور وآان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد اخطر إذا لم يقدم مر
  .فعال المنسوبة إليهلأبالحادث، يصدر وآيل الدولة أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن ا

س بها ويحدد لنظر القضية جلسة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن ثمانية أيام  الجنح المتلبجراءاتلإويحيل المتهم فورا إلى المحكمة طبقا 
  .من يوم صدور أمر الحبس

 تحقيق جراءاتلإولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها 
هم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة شخاص المشتبه في مساهمتلأإذا آان ا خاصة أو
  .الاعتقال
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إذا ح]]ضر قاض]]ي التحقي]]ق لمك]]ان الح]]ادث فإن]]ه يق]]وم بإتم]]ام أع]]ـمال ضب]]ـاط ال]]شرطة الق]]ضائية             : 60المnnادة 
  .المنصوص عليها في هذا الفصل

  .اتلإجراءاوله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك 
  . جميع أوراق التحقيق إلى وآيل الجمهـوريـة ليتخذ اللازم بشأنهااتالإجراءويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء 

وإذا وصل وآيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحـد، جـاز لوآيل الجمهوري]ة أن يطل]ب                 
  .من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني

  
بعقوب]ة الح]بس، ض]بط     يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنح]ة المتل]بس به]ا والمعاق]ب عليه]ا        : 61المادة  

  .الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية
  

إذا عثر على جثة شخص وآان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها في]ه س]ـواء أآان]ت الوف]اة نتيج]ة عن]ف            : 62المادة  
فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وآيل الجمهورية عل]ى الف]ور وينتق]ل بغي]ر              . أو بغير عنف  

  .تمهل إلى مكـان الـحادث للقـيام بعـمل المعاينات الأولية
وي]صطـحب مع]ـه أش]خاص ق]ادرين عل]ى تق]دير       . آما ينتقل وآيل الجمهورية إلى المك]ان إذ رأى لذل]ـك ض]ـرورة        

  .كنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبـه من ضباط الشرطة القضائيةآما يم. ظروف الوفاة
ويحلف الأشخاص ال]ذين يرافق]ون وآي]ل الجمهوري]ة اليم]ين آتاب]ة عل]ى أن يب]دو رأيه]م بم]ا يملي]ه عل]يهم ال]شرف                            

   .ويجوز أيضا لوآيل الجمهورية أن يطلب إجـراء التحقيـق للبحث عن  سبب الوفاة. والضمير
  

  الفصل الثاني
  بتدائيلا التحقيق افي

  
يق]]وم ض]]باط ال]]شرطة الق]]ضائية، وتح]]ت رق]]ابتهم أع]]وان ال]]شرطة الق]]ضائية، بالتحقيق]]ات       )معدلnnة(  :63المnnادة 

  )1(.الابتدائية بمجرد علمهم بوقوع الجريمة إما بناء على تعليمات وآيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم
  

معاينته]]ا وض]]بط الأش]]ياء المثبت]]ة للتهم]]ة إلا برض]]ا ص]]ريح م]]ن لا يج]]وز تفت]]يش الم]]ساآن و )معدلnnة( : 64المnnادة 
ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، ف]إن        . الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات     

آان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنف]سه، وي]ذآر ذل]ك ف]ي المح]ضر م]ع الإش]ارة ص]راحة إل]ى                   
  .  رضاه

  . من هذا القانون47 إلى 44 وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 
م]ن ه]ذا الق]انون،    ) 3الفق]رة   (47غير أنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم الم]ذآورة ف]ي الم]ادة               

  )2(. مكرر47وآذا أحكام المادة تطبق الأحكام الواردة في تلك المادة 
  

______________  
  

  )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06القانون رقم عدلت ب) 1(
  

   :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمات وآيل الجمهورية وإما من 

  .تلقاء أنفسهم
  
  )7. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يأتي )1152. ص36ر.ج.( 1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
  .لا يجوز تفتيش المساآن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبـتة للتهمـة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات

يجnnب أن يكnnون هnnذا الرضnnاء بتnnصريح مكتnnوب بخnnط يnnد صnnاحب الnnشأن، فnnـإن آnnـان لا يعnnرف الكتابnnة فبإمكانnnه الاسnnتعانة بnnشخص يختnnاره   و
  .بنفسه، ويذآر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه

  .47 إلى 44وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد من 
  

  :  آما يلي1966و  يوني8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .لا يجوز تفتيش المساآن ومعاينتها وضبط  الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات
ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن آان لا يعرف الكتابة ذآر ذلك في المحضر مع التنويه عن 

  .رضائه
  .47  إلى 45ق فضلا عن ذلك  أحكام المواد من وتطب
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إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا       )معدلة ( : 65المادة  
ساعة، فإنه يتعين علي]ه أن يق]دم ذل]ك ال]شخص قب]ل انق]ضاء ه]ذا الأج]ل إل]ى وآي]ل              ) 48(مدة تزيد عن ثمان وأربعين      

  .الجمهورية
د أن يق]]وم وآي]]ل الجمهوري]]ة باس]]تجواب ال]]شخص المق]]دم إلي]]ه يج]]وز ب]]إذن آت]]ابي أن يم]]دد حج]]زه إل]]ى م]]دة لا  وبع]]
  . ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق48تتجاوز 

  :غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن آتابي من وآيل الجمهورية المختص 
  لى أمن الدولة،إذا تعلق الأمر بالاعتداء ع) 2( مرتين -
م]]رات إذا تعل]]ق الأم]]ر بالجريم]]ة المنظم]]ة عب]]ر الح]]دود الوطني]]ة وج]]رائم تبي]]يض الأم]]وال والج]]رائم  ) 3( ث]]لاث -

  المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  .مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 5( خمس -

  .مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابةويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار 
  )1(. من هذا القانون52 و1 مكرر51 مكرر و51 و51وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 

  
 يجوز لضابط الشرطة القضائية، بعد الحصول على إذن مسبق م]ن وآي]ل الجمهوري]ة،                )جديدة ( :1 - 65المادة  

  .م يستجيبوا لاستدعائين بالمثولأن يستخدم القوة العمومية لإحضار الأشخاص الذين ل
غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريم]ة مرجح]ا            

  .سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم
  .يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم

 وتح]ت رقاب]ة ض]ابط ال]شرطة الق]ضائية تلق]]ي      19آورين ف]ي الم]ادة   ويمك]ن أي]ضا أع]وان ال]شرطة الق]ضائية الم]ذ      
  .أقوال الأشخاص الذين تم استدعاؤهم

  )2(. من هذا القانون18يتم إعداد المحاضر وإرسالها طبقا للمادة 
  
  
  
  

______________  
  
   )8. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم )1(
  

  : آما يأتي )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 والخامسة بالقانون رقم ولىالأعدلت الفقرتان 
  

سnاعة، فإنnه   ) 48(إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان وأربعnين         
  . الجمهوريةيتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وآيل

 سnاعة أخnرى بعnد    48وبعد أن يقوم وآيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بnإذن آتnابي أن يمnد حجnزه إلnى مnدة لا تجnاوز                
  .فحص ملف التحقيق

  .ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة
هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضnد أمnن الدولnة، ويجnوز تمديnدها دون أن تتجnاوز         تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في       

  .يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية) 12( عشر ىثنا
  . من هذا القانون52  و1 مكرر51 مكرر و51 و51وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 

  
   : وحررت آما يلي )4. ص11ر.ج.( 1995  فبراير 25 المؤرخ في 10-95 بالأمر رقم تممت الفقرة الرابعة

تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هnذه المnادة إذا تعلnق الأمnر بجنايnات أو جnنح ضnد أمnن الدولnة، ويجnوز تمديnدها دون أن تتجnاوز إثنnى عnشر                      
  .أو تخريبيةيوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية ) 12(

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 

 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك 48إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي مأمور الضبط القضائي إلى أن يحجز شخصا مدة تزيد على 
  .الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وآيل الدولة

 ساعة أخرى بعد فحص 48ذن آتابي أن يمد حجزه إلى مدة لا تجاوز ستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإالدولة باوبعد أن يقوم وآيل 
وتضاعف الآجال المنصوص عليها  .ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك  الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة .ملف التحقيق

  .جنح ضد أمن الدولة في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو
  .52 ، 51 جميع الأحوال نصوص المادتين وتطبق في

  
  )8. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم أضيفت ) 2(
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    لفصل الثالث ا  
  )1( في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي

  
محاآم]ة المن]صوص عليه]ا ف]ي ه]ذا       على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقي]ق وال        تطبق : مكرر   65المادة  

  .القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل
  

يتحدد الاخت]صاص المحل]ي للجه]ة الق]ضائية بمك]ان ارتك]اب الجريم]ة أو مك]ان وج]ود المق]ر                      : 1 مكرر 65المادة  
  .الاجتماعي للشخص المعنوي

 المعن]]وي، تخ]]تص الجه]]ات الق]]ضائية  غي]]ر أن]]ه إذا تم]]ت متابع]]ة أش]]خاص طبيعي]]ة ف]]ي الوق]]ت ذات]]ه م]]ع ال]]شخص    
  .المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي

  
 الدعوى من طرف ممثله الق]انوني ال]ذي آان]ت ل]ه        إجراءات يتم تمثيل الشخص المعنوي في        : 2 مكرر 65المادة  

  .هذه الصفة عند المتابعة
يع]]ي ال]]ذي يخول]]ه الق]]انون أو الق]]انون الأساس]]ي لل]]شخص   الممث]]ل الق]]انوني لل]]شخص المعن]]وي ه]]و ال]]شخص الطب  

  .المعنوي تفويضا لتمثيله
، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى به]ذا  اتالإجراءإذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير     

  .التغيير
  
زائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوج]د أي  إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني ج      :   3 مكرر 65لمادة  ا

شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عن]ه م]ن ض]من م]ستخدمي ال]شخص           
  .المعنوي

  
  :يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أآثر من التدابير الآتية : 4 مكرر65المادة 

   إيداع آفالة،-
 ديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، تق-
  المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير،-
 . المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة-

 دج ب]أمر  500.000 دج إل]ى  100.000ف الت]دبير المتخ]ذ ض]ده بغرام]ة م]ن            ليعاقب الشخص المعنوي الذي يخ]ا     
  .من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وآيل الجمهورية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
بفصل ثالث تحت عنوان ) 6. ص71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04تمم الباب الثاني من الكتاب الأول بالقانون رقم ) 1(
  . 4 مكرر65 مكرر إلى 65من ويشمل المواد " في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي"
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  الفصل الرابع
  )1 (في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور

  
إذا اقت]ضت ض]رورات التح]ري ف]ي الجريم]ة المتل]بس به]ا أو التحقي]ق الابت]دائي ف]ي ج]رائم                      :5 مكرر   65المادة  

ة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطي]ات أو ج]رائم   المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماس   
تبي]]يض الأم]]وال أو الإره]]اب أو الج]]رائم المتعلق]]ة بالت]]شريع الخ]]اص بال]]صرف وآ]]ذا ج]]رائم الف]]ساد، يج]]وز لوآي]]ل        

  :الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي 
  . اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية-
تيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أج]ل التق]اط وتثبي]ت وب]ث وت]سجيل الك]لام المتف]وه ب]ه ب]صفة                      وضع التر  -

خاصة  أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أم]اآن خاص]ة أو عمومي]ة أو التق]اط ص]ور ل]شخص أو ع]دة           
  .أشخاص يتواجدون في مكان خاص

خول إلى المحلات السكنية أو غيرها ول]و خ]ارج المواعي]د    يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالد 
  . من هذا القانون وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماآن47المحددة في المادة 

  .تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوآيل الجمهورية المختص
  .م العمليات المذآورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرةفي حالة فتح تحقيق قضائي، تت

  
 أعلاه، دون المساس بالسر المهني المن]صوص    5 مكرر 65تتم العمليات المحددة في المادة        :6 مكرر   65المادة  

  . من هذا القانون45عليه في المادة 
ن القاضي، فإن ذلك لا يك]ون س]ببا ل]بطلان الإج]راءات      إذا اآتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذآرها في إذ          

        .العارضة
  

 أع]لاه، آ]ل العناص]ر الت]ي ت]سمح      5 مك]رر  65 يج]ب أن يت]ضمن الإذن الم]ذآور ف]ي الم]ادة              :7 مكرر   65المادة  
إل]ى  بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماآن المقصودة س]كنية أو غيره]ا والجريم]ة الت]ي تب]رر اللج]وء            

  .هذه التدابير ومدتها
أشهر قابلة للتجدي]د ح]سب مقت]ضيات التح]ري أو التحقي]ق ض]من نف]س           ) 4(يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة       

  .الشروط الشكلية والزمنية
  

 يج]وز لوآي]]ل الجمهوري]ة أو ض]ابط ال]شرطة الق]]ضائية ال]ذي أذن ل]ه، ولقاض]ي التحقي]]ق أو         :8 مكnرر  65المnادة  
لق]ضائية ال]ذي ينيب]ه أن ي]سخر آ]ل ع]ون مؤه]ل ل]دى م]صلحة أو وح]دة أو هيئ]ة عمومي]ة أو خاص]ة                 ضابط ال]شرطة ا   

  . أعلاه5 مكرر 65مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذآورة في المادة 
  

رف القاضي المختص مح]ضرا   يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من ط          :9 مكرر   65المادة  
عن آل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وآذا عن عملي]ات وض]ع الترتيب]ات التقني]ة وعملي]ات الالتق]اط والتثبي]ت                    

  .والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري
  .يذآر بالمحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها

  
شرطة القضائية المأذون ل]ه أو المن]اب المراس]لات أو ال]صور أو           يصف أو ينسخ ضابط ال      :10 مكرر   65المادة  

  .المحادثات المسجلة والمفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف
  .تنسخ وتترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية، عند الاقتضاء، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض

  
  
  
  
  

____________  
  
في  "عنوان ب رابع بفصل ) 8. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم من الكتاب الأول تمم الباب الثاني ) 1(

  . 10 مكرر65إلى  5 مكرر65ويشمل المواد من " اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور 
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  الفصل الخامس
  )1(في التسرب 

  
 65حري أو التحقيق ف]ي إح]دى الج]رائم الم]ذآورة ف]ي الم]ادة          عندما تقتضي ضرورات الت     :11 مكرر   65المادة  

 أعلاه، يجوز لوآي]ل الجمهوري]ة أو لقاض]ي التحقي]ق، بع]د إخط]ار وآي]ل الجمهوري]ة، أن ي]أذن تح]ت رقابت]ه                       5مكرر  
  .حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه

  
م ض]ابط أو ع]ون ال]شرطة الق]ضائية، تح]ت م]سؤولية ض]ابط ال]شرطة         يقصد بالت]سرب قي]ا   : 12 مكرر   65المادة  

القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاع]ل معه]م أو           
  .شريك لهم أو خاف

تك]ب عن]د ال]ضرورة    يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل، له]ذا الغ]رض، هوي]ة م]ستعارة وأن ير          
ولا يج]وز، تح]ت طائل]ة ال]بطلان، أن ت]شكل ه]ذه الأفع]ال تحري]ضا         .  أدن]اه 14 مك]رر  65الأفعال المذآورة في الم]ادة      

  .على ارتكاب جرائم
  

 يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتن]سيق عملي]ة الت]سرب تقري]را يت]ضمن العناص]ر               :13 مكرر   65المادة  
ي]]ر تل]]ك الت]]ي ق]]د تع]]رض للخط]]ر أم]]ن ال]]ضابط أو الع]]ون المت]]سرب وآ]]ذا الأش]]خاص    ال]]ضرورية لمعاين]]ة الج]]رائم غ

  . أدناه14 مكرر 65المسخرين طبقا للمادة 
  

 يمكن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملي]ة الت]سرب والأش]خاص               :14 مكرر 65المادة  
  :القيام بما يأتي الذين يسخرونهم لهذا الغرض، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا، 

 اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها م]ن                -
  .ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها

نق]ل   استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي وآذا وسائل ال  -
  .أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال

  
 أعلاه، مكتوبا ومسببا وذلك تح]ت  11 مكرر  65 يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة          :15 مكرر   65المادة  

  .طائلة البطلان
عملي]ة  تذآر في الإذن الجريمة التي تب]رر اللج]وء إل]ى ه]ذا الإج]راء وهوي]ة ض]ابط ال]شرطة الق]ضائية ال]ذي ت]تم ال                     

  .تحت مسؤوليته
  .أشهر) 4(ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة 

  .يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية
  .دةويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحد

  .تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب
  

 لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أع]وان ال]شرطة الق]ضائية ال]ذين باش]روا عملي]ة            :16 مكرر   65المادة  
  .التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

س]نوات  ) 5(إل]ى خم]س   ) 2( الشرطة الق]ضائية ب]الحبس م]ن س]نتين        يعاقب آل من يكشف هوية ضباط  أو أعوان        
  . دج200.000 دج إلى 50.000وبغرامة من 

وإذا تسبب الك]شف ع]ن الهوي]ة ف]ي أعم]ال عن]ف أو ض]رب وج]رح عل]ى أح]د ه]ؤلاء الأش]خاص أو أزواجه]م أو                         
 200.000 والغرام]ة م]ن    سنوات) 10(إلى عشر   ) 5(أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون العقوبة الحبس من خمس          

  . دج500.000دج إلى 
سنوات إل]ى ع]شرين   ) 10(وإذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر   

 دج دون الإخ]لال، عن]د الاقت]ضاء، بتطبي]ق أحك]ام الف]صل           1.000.000 دج إل]ى     500.000سنة والغرامة م]ن     ) 20(
  .كتاب الثالث من قانون العقوباتالأول من الباب الثاني من ال

  
إذا تقرر وقف العملية أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة الت]سرب، وف]ي حال]ة ع]دم     : 17 مكرر  65المادة  

 أع]لاه، للوق]]ت ال]]ضروري  14 مك]]رر 65تمدي]دها، يمك]]ن الع]ون المت]]سرب مواص]]لة الن]شاطات الم]]ذآورة ف]ي الم]]ادة     
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ي ظ]روف ت]ضمن أمن]ه دون أن يك]ون م]سؤولا جزائي]ا، عل]ى ألا يتج]اوز ذل]ك م]دة                  الكافي لتوقيف عمليات المراقبة ف    
  .أشهر) 4(أربعة 

وإذا .  أع]لاه، ف]ي أق]رب الآج]ال    11 مك]رر  65يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادة        
ن أمن]ه، يمك]ن   أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقي]ف ن]شاطه ف]ي ظ]روف ت]ضم               ) 4(انقضت مهلة الأربعة    

  .أشهر على الأآثر) 4(هذا القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة 
  

 يجوز سماع ضابط ال]شرطة الق]ضائية ال]ذي تج]ري عملي]ة الت]سرب تح]ت م]سؤوليته دون                 :18 مكرر   65المادة  
  .سواه بوصفه شاهدا عن العملية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
____________  
  
في  "عنوان ب رابع بفصل ) 8. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06بالقانون رقم الباب الثاني من الكتاب الأول تمم ) 1(

  . 18 مكرر65إلى  11  مكرر65ويشمل المواد من  " التسرب
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  الباب الثالث
  في جهات التحقيق

  

  الفصل الأول
  في قاضي التحقيق

  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
  .التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات  :66المادة 

آما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه . أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة
  .وآيل الجمهورية

  
  لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وآيل الجمهورية لإجراء التحقيق :67المادة 

  .حتى ولو آان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها
  .ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى

  .ولقاضي التحقيق سلطة اتهام آل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه
علي]ه أن يحي]ل ف]ورا إل]ى وآي]ل      فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين       

  .الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع
  . وما يليها72ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ما نص عليه في المادة 

  
يراه]ا ض]رورية    ق ال]ـتي  التحقي] إج]راءات يقوم قاض]ي التحقي]ق وفق]ا للق]انون، باتخ]اذ جمي]ع        ) معدلة( : 68المادة  

  . وأدلة النفيالاتهاملكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة ل
 وآذلك عن جميع الأوراق ويؤشر آاتب التحقي]ق أو ض]ابط ال]شرطة الق]ضائية        اتالإجراءوتحرر نسخة عن هذه     

  .المنتدب على آل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة
  .جميع أوراق الملف بمعرفة آاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيقوترقم وتجرد 

غير أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخـرى مشابهة، فيجري ذلك حين           
عدد الضروري منها ويق]وم الكات]ب   إحالة الملف أو تبادل الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بال        

  .بالتحقق من مطابقة المـلف المنسـوخ للملف الأصلي
الفور حتى لا  وإذا آان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه تعين استخراج النسخ على     

  .يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى
 التحقي]]ق ج]]از ل]]ه أن ين]]دب ض]]باط  إج]]راءاتسه بجمي]]ع وإذا آ]]ان م]]ن المتع]]ذر عل]]ى قاض]]ي التحقي]]ق أن يق]]وم بنف]] 

 إل]ى  138القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقـيق الـلازمة ضـمـن الشروط المنصوص عليه]ا ف]ي الم]واد م]ن     الشرطة  
142.  

  .وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة
و بواسطة ضابط ال]شرطة الق]ضائية طبق]ا للفق]رة ال]سادسة أو بواس]طة أي ش]خص        ويجري قاضي التحقيق بنفسه أ 

مؤهل لذلك من وزير العدل، تحقيقا عن شخصية المتهمين وآذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن ه]ذا      
  .التحقيق اختياري في مواد الجنح

ه أن يعه]ـد إل]ـى طبي]ـب ب]إجراء فح]ص نف]ساني أو          ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطب]ي آم]ا ل]            
وإذا آانت تلك الفحوص الطبية ق]د طلبه]ا الم]تهم أو محامي]ه فل]يس لقاض]ي التحقي]ق         . يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا     
  )1( .أن يرفضها إلا بقرار مسبب

  
  
  
  
  
  

_______________  
  

  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01 بالقانون رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
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  : وحررت آما يلي) 1187. ص80ر.ج(،1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت الفقرة الثامنة بالأمر رقم 
العدل، تحقيقا عن   أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير6ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة مأمور الضبط القضائي طبقا للفقرة 

  )والباقي بدون تغيير.(لك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنحشخصية المتهمين وآذ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .يقة التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقإجراءاتذ جميع يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخا

 وآذلك عن جميع الأوراق ويؤشر آاتب التحقيق أو مأمور الضبط المنتدب على آل نسخة بمطابقتها اتالإجراءوتحرر نسخة عن هذه 
  .للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة

  . أو ورودها لقاضي التحقيقوترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة آاتب التحقيق أولا بأول حسب تحريرها
غير أنه إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة، فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل 
وخ الملفات وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم الكاتب بالتحقق من مطابقة الملف المنس

  .صليلأللملف ا
وإذا آان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه تعين استخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال 

  .تهيئة الدعوى
للقيام بتنفيذ  التحقيق جاز له أن يندب مأموري الضبط القضائي إجراءاتع وإذا آان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجمي

  .142 إلى 138جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 
  .وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة

ص مؤهل لذلك من وزير ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الخامسة أو بواسطة أي شخ
  .غير أن هذا التحقيق اختياريا في مواد الجنح.العدل، تحقيقا عن شخصية المتهمين وآذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية

يراه تخاذ أي إجراء طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي آما له أن يعهد إلى 
  .وإذا آانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب.مفيدا
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، 68تح]]رر ن]]سخة ع]]ن الإج]]راءات ح]]سب ال]]شروط المن]]صوص عليه]]ا ف]]ـي الم]]ادة     )جديnnدة(:  مكnnرر 68لمnnادة ا
  )1(.لأطراف عندما يكونون مؤسسين، يجوز لهم استخراج صور عنهاوتوضع خصيصا تحت تصرف محامي ا

  
يجوز لوآيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي ف]ي أي]ة             )معدلة( : 69المادة  

  .مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق آل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة
) 48(سبيل هذا الغرض الاطلاع على أوراق التحقي]ق، عل]ى أن يعي]دها ف]ي ظ]رف ثم]ان وأربع]ين         ويجوز له في    

  .ساعة
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه بتعين علي]ه أن ي]صدر أم]را م]سببا خ]لال                 

  .الأيام الخمسة التالية لطلب وآيل الجمهورية
 الطلب خلال الأجل المذآور، يمكن وآيل الجمهورية إخطار غرف]ة الاته]ام خ]لال    وإذا لم يبت قاضي التحقيق في     

يوم]ا ت]سري م]ن ت]اريخ     ) 30(أيام، ويتعين على ه]ذه الأخي]رة أن تب]ت ف]ي ذل]ك خ]لال أج]ل ثلاث]ين                  ) 10(أجل عشرة   
  )2(.ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. إخطارها

  
أو الطرف المدني أو محامي]ه ف]ي أي]ة مرحل]ة م]ن مراح]ل             / يه و يجوز للمتهم أو محام    )معدلة(:  مكرر   69المادة  

  .التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتع]ين علي]ه أن ي]صدر أم]را م]سببا خ]لال                

  .يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم) 20(العشرين 
وإذا لم يبت قاضي التحقيق ف]ي الطل]ب خ]لال الأج]ل الم]ذآور، يج]وز للط]رف المعن]ي أو محامي]ه أن يرف]ع طلب]ه                 

يوم]]ا ت]]سري م]]ن ت]]اريخ ) 30(أي]]ام مباش]]رة إل]]ى غرف]]ة الاته]]ام الت]]ي تب]]ت في]]ه خ]]لال أج]]ل ثلاث]]ين  ) 10(خ]]لال ع]]شرة 
  )3(.ر قابل لأي طعنإخطارها، ويكون قرارها غي

  
  

  
  
  
  

_______________  
  
  )1152. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90أضيفت  بالقانون رقم ) 1(
  
  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06 عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : آما يأتي )308. ص7ر.ج.( 1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت  بالقانون رقم 
يجوز لوآيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجnـراء التحقيnـق أو بطلnب إضnافي فnي أيnة مرحلnة مnن مراحnل التحقيnق، أن يطلnب مnن                        

  .القاضي المحقق آل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة
  . ساعةويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدهـا فـي ظرف ثمان وأربعين

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبـة منه يتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية 
  .لطلب وآيل الجمهورية

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
جراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي يجوز لوآيل الدولة سواء في طلبه الافتتاحي لإ
  .المحقق آل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة

  .على أن يعيدها في ظرف أربع وعشرين ساعة. ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق
جراءات المطلوبة منه فيتعين عليه أن يصدر قرارا مسببا خلال الأيام الخمسة التالية وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإ

  .لطلب وآيل الدولة
  
  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يأتي )6. ص71ر.ج .(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04أضيفت بالقانون رقم 
أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تnصريحاته       / محاميه و يجوز للمتهم أو    

  .أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة
يوما التالية ) 20 (إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين

  .لطلب الأطراف أو محاميهم
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إذا وجد بإحدى المحاآم عدة قضاة تحقيق، فإن وآي]ل الجمهوري]ة يع]ين لك]ل تحقي]ق القاض]ي              )معدلة( :70المادة  
  .الذي يكلف بإجرائه

يجوز لوآيل الجمهوري]ة، إذا تطلب]ت خط]ورة الق]ضية أو ت]شعبها، أن يلح]ق بالقاض]ي المكل]ف ب]التحقيق ق]اض أو                    
ع]]دة ق]]ضاة تحقي]]ق آخ]]رين س]]واء عن]]د ف]]تح التحقي]]ق أو بن]]اء عل]]ى طل]]ب م]]ن القاض]]ي المكل]]ف ب]]التحقيق أثن]]اء س]]ير          

  .الإجراءات
وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إج]راءات التحقي]ق ول]ه وح]ده ال]صفة للف]صل ف]ي م]سائل الرقاب]ة الق]ضائية                     

  )1(.والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية
  

يج]]وز لوآي]]ل الجمهوري]]ة أو الم]]تهم أو الط]]رف الم]]دني، لح]]سن س]]ير العدال]]ة، طل]]ب تنحي]]ة  ) معدلnnة : (71 المnnادة
  .الملف من قاضي التحقيق لفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق

يرفع طل]ب التنحي]ة بعري]ضة م]سببة إل]ى رئ]يس غرف]ة الاته]ام وتبل]غ إل]ى القاض]ي المعن]ي ال]ذي يج]وز ل]ه تق]ديم ملاحظات]ه                     
  .الكتابية
يوما من تاريخ إيداع الطلب بع]د اس]تطلاع رأي النائ]ب    ) 30(صدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين        ي

  )2(.العام، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  
  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل القانون رقم ح
  .إذا وجد بإحدى المحاآم عدة قضاة تحقيق فإن وآيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه

  
  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8مؤرخ في  ال155-66حررت في ظل القانون رقم 
من قضاة  آخر يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وآيل الدولة لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض

  .التحقيق
  .وعلى وآيل الدولة أن يبت في هذا الطلب خلال ثمانية أيام ويكون قراره غير قابل لأي طعن
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  القسم الثاني
  لإدعاء المدنيفي ا

  
يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاض]ي         )معدلة : (72المادة  

  )1 (.التحقيق المختص
  

يأمر قاضي التحقيق بعرض ال]شكوى عل]ى وآي]ل الجمهوري]ـة ف]ـي أج]ـل خم]سة أي]ام وذل]ك           ) معدلة : (73المادة  
  .جمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغلإبداء رأيه، ويجب على وآيل ال

  .ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى
ولا يجوز لوآيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقي]ق بطل]ب ع]دم إج]راء تحقي]ق، م]ا ل]م تك]ن الوق]ائع لأس]باب              

التحـقيق من أجلها أو آانت الوقائع حتى عل]ى ف]رض ثبوته]ا لا       تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة         
  .تقبل قانونا أي وصف جزئي

وفي الحالات الت]ي لا ي]ستجيب فيه]ا القاض]ي للطل]ب وب]صرف النظ]ر عن]ه فعلي]ه أن يك]ون ف]صله ف]ي ه]ذا الأم]ر                        
  .بقرار مسبب

افية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق وإذا آانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا آافيا أو لا تؤيدها مبرارات آ       
  .   فتح تحقيق مؤقت ضد آل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم

وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال آل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، م]ع مراع]اة          
تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد ش]خص مع]ين    التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامـات أو        89أحكام المادة   

  )2(.بالاسم إن آان ثمة محل لذلك
  

يجوز الإدعاء مدنيا في أي وق]ت أثن]اء س]ير التحقي]ق ويح]يط قاض]ي التحقي]ق ب]اقي أط]راف                   )معدلة(  :74المادة  
  .الدعوى علما بذلك

  .متهم أو مدع مدني آخروتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب ال
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازع]ة أو حال]ة م]ا إذا رأى م]ن تلق]اء نف]سه ع]دم قب]ول الإدع]اء الم]دني وذل]ك                   

  )3( .بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها
  

_______________  
  
  )10. ص84ر .ج(. 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يأتي )308. ص7ر.ج.( 1982  فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
  .يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقـدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

  :طر الثاني الس ) 3063. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ..."أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه: "...يقرأ                    ..."أن يدعي مدنيا يتقدم بشكواه: "... بدلا من 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح
  .واه أمام قاضي التحقيق المختصيجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشك

  

  )308. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13  المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
  .بداء طلباته بشأنهالإيأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وآيل الدولة 

  .ضد شخص مسمى أو غير مسمىويجوز أن توجه طلبات النيابة 
سباب تمس الدعوى العمومية نفسها لأيجوز لوآيل الدولة أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق ما لم تكن الوقائع  ولا

 التي لا وفي الحالات.غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو آانت الوقائع حتى بفرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي
  .يستجيب فيها القاضي إلى طلب ويصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب

وإذا آانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا آافيا أو لا تؤيدها مبررات آافية فيجوز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد 
  .شخاص الذين يكشف التحقيق عنهملأآل ا
 89 ي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال آل من أشير إليهم في الشكوى وذلك باعتبارهم شهودا مع مراعاة أحكام المادةوف

  .التي يجب إحاطتهم علما بها، وذلك إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالاسم  إن آان  ثمة محل لذلك
  

  )10. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ن رقم عدلت بالقانو) 3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  .يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيـق ولا يبلـغ الإدعـاء المدني إلى باقي أطراف الدعوى

  .النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخروتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب 
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقnاء نفnسه عnدم قبnول الإدعnاء المnدني وذلnك بقnرار مnسبب بعnد عnرض                   

  .الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها
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دعوى العمومي]ة إذا ل]]م يك]ـن ق]ـد ح]صل عل]ى الم]]ساعدة       يتع]ين عل]ى الم]دعي الم]]دني ال]ذي يح]رك ال]       :75المnادة  
وإلا آانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا . القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومـه لمـصاريف الدعوى  

  .المبلغ بأمر من قاضي التحقيق
  

رى فيه]ا التحقي]ق أن يع]ين     على آل م]دع م]دني لا تك]ون إقامت]ه ب]دائرة اخت]صاص المحكم]ة الت]ي يج]            :76المادة  
  .موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق

فإذا لم يعين موطن فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواج]ب تبليغ]ه إياه]ا بح]سب                
  . نصوص القانون

  
ع طلبات النيابة العام]ة أم]را    أصدر بعد سمـا40 إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة           : 77المادة  

  . بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يـراها مخـتصة بقبول الادعاء المدني
  

 وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار ب]ألا وج]ـه لمتابع]ة الم]تهم ولك]ل م]ن                   : 78المادة  
 أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاآي بالتعويض -ريـق المطـالبة المدنية إذا لم يلجئوا لط-الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى   

  .وذلك طبقا للإجراءات المبيـنة فيمـا بعد، بدون إخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمـر الصادر ب]ألا وج]ه للمتابع]ة           

وتق]]دم بطري]]ق تكلي]]ف بالح]]ضور أم]]ام محكم]]ة الجن]]ـح الت]]ـي أج]]ري ف]]ي دائرته]]ا تحقي]]ق الق]]ضية وت]]وافى ه]]ذه    . نهائي]]ا
وت]ـجرى  . المحكمة على الفور بمل]ف التحقي]ق ال]ذي اخت]تم ب]الأمر ال]صادر ب]ألا وج]ه لعرض]ه عل]ى أط]راف ال]دعوى                  

  .بة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنيةالمرافـعات فـي غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيا
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تق]ضي بن]شر ن]ص حكمه]ا آ]املا أو ملخ]ص من]ه عل]ى نفق]ة المحك]وم                      

  .عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها وتحدد السعر الأقـصى لكـل نشرة
  .عيد المقررة قانونا في مواد الجنحوتكون المعارضة عند الاقتضاء وآذلك الاستئناف مقبولين في الموا

  .ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة
  .ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا آما هو الشأن في القضايا الجزائية

  
  القسم الثالث

  في الانتقال والتفتيش والقبض
  

يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماآن وقوع الجرائم لإج]ـراء جمي]ـع المعاين]ات اللازم]ة أو للقي]ام           : 79 المادة
ويستعين قاض]ي التحقي]ق دائم]ا بكات]ب التحقي]ق          . ويخطر بذلك وآيل الجمهورية الـذي لـه الحـق في مرافقته        . بتفتيشها

  .ويحرر محضرا بما يقـوم بـه مـن إجراءات
  

يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق أن ينتق]]ل ص]]حبة آاتب]]ه بع]]د إخط]]ار وآي]]ل الجمهوري]]ة بمحكمت]]ه إل]]ى دوائ]]ر    : 80المnnادة 
اخت]]صاص المح]]اآم المج]]اورة لل]]دائرة الت]]ي يباش]]ر فيه]]ا وظيفت]]ه للقي]]ام بجمي]]ع إج]]راءات التحقي]]ق إذا م]]ا اس]]تلزمت         

ي س]ينتقل إل]ى دائرته]ا وين]وه     ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخـطر مقـدما وآيل الجمهوري]ة بالمحكم]ة الت]             
  .في محضره عن الأسبـاب التـي دعت إلى انتقاله

  
 يباش]ر التفت]يش ف]ي جمي]ع الأم]اآن الت]ي يمك]ن العث]ور فيه]ا عل]ى أش]ياء يك]ـون آ]شفها مفي]دا لإظه]ار                            :81المادة  
  .الحقيقة
  

 47 إل]ى  45الم]واد م]ن    امإذا حصل التفتيش في مسكن الم]تهم فعل]ى قاض]ي التحقي]ق أن يلت]زم بأحك] ـ           : 82المادة  
 47غير أنه يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يـقوم بت]ـفتيش م]سكن الم]تهم ف]ي غي]ر ال]ساعات المح]ددة ف]ي الم]ادة                

  .بشرط أن يباشر التفتيش بنفسـه وأن يكـون ذلك بحضور وآيل الجمهورية
 

 المنزل الذي يج]ري تفتي]شه ليك]ون    إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم اسـتدعي صاحب     : 83المادة  
رفـض الحضور أجري التفتيش بح]ضور أثن]ين م]ن أقارب]ه أو      حاضرا وقت التفتيش فإذا آان ذلك الشـخص غائبـا أو 
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أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين س]لطات الق]ضاء       
  .أو الشرطـة تبعية

 اللازم]ة  اتالإج]راء ميع ج ولكن عليه أن يتخذ مقدمـا      45،47ي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين       وعلى قاض 
  .لضمان احترام آتمان سر المهنة وحقوق الدفاع

  
قتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البح]ث ع]ـن م]ستنـدات ف]ـإن لقاض]ي التحقي]ق أو ض]ابط              إذا ا  : 84المادة  

ن]ه وح]دهما الح]ق ف]ـي الإط]لاع عليه]ا قب]ل ض]بطها م]ع مراع]اة م]ا تقت]ضيه ض]رورات                الشرطة الق]ضائية المن]وب ع     
  .83التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة مـن المـادة 

  . والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومةالأشياءويجب على الفور إحصاء 
اس]]تدعائهما قانون]]ا آم]]ا   ه أو بع]]ـدولا يج]]وز ف]]تح ه]]ذه الأح]]راز والوث]]ائق إلا بح]]ضور الم]]تهم م]]صحوبـا بمحامي]] ـ  

 ولا يج]وز لقاض]ي التحقي]ق أن ي]ضبط غي]ر      الإج]راء  لح]ضور ه]ذا   الأش]ياء يستدعى أيضا آل م]ن ض]بطت لدي]ه ه]ذه       
 والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول   الأشياء

ت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوث]ائق الت]ي بقي]ت م]ضبوطة إذا ل]م تح]ـل دون       على نفقتهم، وفي أقصر وق    
  .ذلك مقتضيات التحقيق

وإذا اش]]تمل ال]]ضبط عل]]ى نق]]ود أو س]]بائك أو أوراق تجاري]]ة أو أوراق ذات قيم]]ة مالي]]ة ول]]م يك]]ن م]]ن ال]]ضرورة      
لقاض]ي التحقي]ق أن  ي]صرح    ا فإن]ه ي]سوغ   ها عين] لى حقوق أطراف الدعوى الاحتفاظ بظهار الحقيقة أو المحافظة ع    لإ

  .يدعها بالخزينةللكاتب با
  

 دين]ار آ]ل م]ن    20.000 إل]ى  2.000يعاقب ب]الحبس م]ن ش]هرين إل]ى س]نتين وبغ]ـرامة م]ن        ) معدلة( : 85المادة  
صفة له قانونا في الإطلاع عليه وآان ذل]ك بغي]ر إذن م]ن الم]تهم          أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش شخص لا        

الشخص المرسل إليه وآذلك آل من اس]تعمل م]ا وص]ل إل]ى علم]ه       و من خلفه أو الموقـع بإمضائـه عـلى المسـتند أو  أ
  )1(.منه ما لم يكن ذلـك مـن ضرورات التحقيق القضائي

  
يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حـقا عـلى شيء موض]وع تح]ت س]لطة       : 86المادة  

ب استرداده من قاضي التحقـيق ويبـلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة آما يبل]غ إل]ى           القضاء أن يطل  
  .آل من الخصوم الآخريـن ويبلـغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر

ف]ي ه]ذا الطل]ب ويج]وز     وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أي]ام م]ن تبليغ]ه ويف]صل قاض]ي التحقي]ـق        
رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بالمجلس القـضائي بمجـرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من        
يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتق]دم إل]ى    

  .تابية شأنه آشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءاتغرفـة الاتهام بملاحظاته الك
  

   )2) (ملغاة( : 87المادة 
  
  

  
  

_______________  
  
  )1187. ص80ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69عدلت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 دينار آل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش لشخص 10.000 إلى 1.000ين إلى سنتين وبغرامة من يعاقب بالحبس من شهر

لا صفة له قانونا في الاطلاع عليه وآان ذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص 
  . منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائيالمرسل إليه وآذلك آل من استعمل ما وصل إلى علمه

  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
طة فإن سلطة البت في ذلك تكون لوآيل إذا أصدر قاضي التحقيق قرارا بألا وجه للمتابعة ولم يبت في طلب رد الأشياء المضبو

  .الجمهورية
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  القسم الرابع
  في سماع الشهود

  
يستدعي قاضي التحقي]ق أمام]ه بواس]طة أح]د أع]وان الق]ـوة العموم]ـية آ]ـل ش]خص ي]رى فائ]دة م]ن س]ماع                   : 88المادة  
  .شهادته

 أيضا بكتاب عادي وتسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره آما يجوز استدعاء الشهود
  .أو موصى علـيه أو بالطريـق الإداري ولهـؤلاء الأشـخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية

  
يتعين على آل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي           : 89المادة  

غي]]ر أن]]ه يج]]وز لم]]ن توج]]ه ض]]ده ش]]كوى     . 97ى الم]]ادة اليم]]ين عن]]د الاقت]]ضاء وي]]دلي ب]]شهادته وإلا عوق]]ب بمقت]]ض   
م]]صحوبة بإدع]]اء بح]]ق مدن]]ـي أن يرف]]ـض س]]ـماعه ب]]صفته ش]]اهدا وعل]]ى قاض]]ي التحقي]]ق أن ينبه]]ه إل]]ى ذل]]ك بع]]د أن  
يحيطه علما بالشكوى وينـوه بذلك في المحضر ولا  يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يـ]ستجوبه حيـنئ]ـذ إلا         

  .بوصفه متهما
 يجوز لقاضي التحقيق المناط به إج]راء تحقي]ق م]ا ولا لرج]ـال الق]ضـاء وضب]ـاط ال]شرطة الق]ضائية المعه]ود            ولا

إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية بغية إحباط حقوق الدفاع الاستماع إل]ى ش]هادة أش]خاص تق]وم ض]دهم دلائ]ل        
  .قوية ومتوافقة على قيام اتهام في حقهم

  
ح]ضور الم]]تهم ويح]]رر   ال]شهود ش]]هادتهم أم]]ام قاض]ي التحقي]]ق يعاون]]ه الكات]ب ف]]ـرادى بغ]]ـير    ي]]ؤدي  :90المnادة  

  .محضر بأقوالهم
  

يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود إذا لـم يكـن المترجم قد سبق ل]ه أن أدى              : 91المادة  
بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفnظ أو تتبnادل بnين     أقسم باالله العـظيم وأتعهد: "اليمين فإنه يحلف بالصيغة الآتية      
  ". الأشخاص معبرة بلغات مختلفة

  
إذا آان الشاهد أصما أو أبكم]ا توض]ع الأس]ئلة وتك]ون الإجاب]ات بالكتاب]ة وإذا ل]م يك]ن يع]رف الكتاب]ة              : 92المادة  

المح]ضر اس]م المت]رجم المنت]دب     يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما ق]ادرا عل]ى التح]دث مع]ه وي]ذآر ف]ي               
  .ثم يوقع على المحضر. ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين

  
 يطل]ب م]ن ال]شهود قب]ل س]ماع ش]هادتهم ع]ن الوق]ائع أن ي]ذآر آ]ل م]نهم اس]مه ولقب]ه وعم]ره وحالت]ه                  : 93المادة  

و م]ا إذا آ]ان فاق]د الأهلي]ة وين]وه ف]ي       ومهنته وسكنه وتقرير ما إذا آان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخ]دمتهم أ         
  .المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة

اقسم باالله العـظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خnوف   "  :ويؤدي آل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية          
  .  مين وتسمع شهادة القصـر إلى سن السادسة عشر بغير حلف الي"وأن أقول آل الحق ولا شيء غير الحق

  
يوقع على آل صفحة م]ن ص]فحات مح]ضر التحقي]ق م]ن قاض]ـي التحق]ـيق والكات]ب ال]شاهد وي]دعى                      : 94المادة  

الأخير إلى إعادة تلاوة فحوى شهادته بن]صها ال]ـذي ح]ـررت ب]ـه والتوقي]ع إن أص]ر عليه]ا ف]إذا ل]م يك]ن ال]شاهد ملم]ا                       
ي]ـوقع  .  التوقي]ع أو تع]ذر علي]ه ن]وه ع]ن ذل]ك ف]ي المح]ضر            متنع الشاهد عن  ابالقراءة يتلى عليه بمعرفـة الكاتـب، وإن       

  .أيـضا عـلى آل صفحة بهذه الكيفية من المترجم إن آان ثمة محل ذلك
  

التحقي]ق والكات]ب وال]شاهد عل]ى      لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا ب]ين ال]سطـور وي]صـادق قاض]ـي         :95المادة  
 ن ثم]ـة مح]ل ل]ذلك وبغي]ر ه]ذه الم]صادقة تعتب]ر ه]ذه ال]شطوبات أو         آ]ل ش]طب أو تخ]ريج فيه]ا وم]ن المت]رجم أي]ضا إن آ]ـا        

التخريج]ات ملغ]اة وآ]ذلك ال]شأن ف]ي المح]]ضر ال]ذي ل]م يوق]ع علي]ه توقيع]ا ص]]حيحا أو ف]ي ال]صفحات الت]ي تت]ضمن توقي]]ع               
  .الشاهد
  
 آ]]ل يج]]وز للقاض]]ي مناق]]شة ال]]شاهد ومواجهت]]ه ب]]شهود آخري]]ـن أو بالمته]]ـم وأن يج]]ري بم]]شارآتهم    : 96لمnnادة ا

  . والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقةاتالإجراء
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آل شخص استدعي لسماع شهادته ملـزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحك]ام             : 97المادة  
  .القانونية المتعلقة بسر المهنة

على طـلب وآـيل الجمـهوريـة استحضاره جبرا بواسطة القوة   وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء         
 دينار غير أنه إذا حضر فيم]ا بع]د وأب]دى أع]ذارا محق]ة ومدعم]ة       2.000 إلى 200العمومية والحكم عليه بغرامة من     

  .بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحـقيق بعد سماع طلبات وآيل الجمهورية إقالته من الغرامة آلها أو جزء منها
يجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء الم]ذآور عل]ى ال]شاهد ال]ـذي يمتن]ع رغ]م ح]ضوره ع]ن                     و

  .أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته
 .ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكـون قابلا لأي طعن

  
 بأنه يعرف مرتكـبي جنـاية أو جنـحة يف]رض الإجاب]ة عل]ى الأس]ئلة      آل شخص بعد تصريحه علانية     : 98المادة  

التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة قاضي التحـقيق يجـوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم علي]ه ب]الحبس م]ن              
  . دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين10.000 إلى 1.000شهر إلى سنة وبغرامة مـن 

  
تخذ له]ذا الغ]رض طري]ق    اذر على شاهد الحضور انتقل إلـيه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو          إذا تع  : 99المادة  

 اتالإج]راء استطاعته الحضور جاز له أن يتخ]ذ ض]ده     دعـى آذبا عـدم  االإنابة القضائية فإذا تحقق من أن شاهـدا قـد         
  . 97القانونية طبقا لأحكام المادة 

  
  القسم الخامس

  في الاستجواب والمواجهة
  

يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديـه لأول م]ـرة م]ـن هويت]ـه ويحيط]ه علم]ا ص]راحة بك]ل                   : 100المادة  
 بأي إق]رار وين]وه ع]ن ذل]ك التنبي]ه ف]ي المح]ضر ف]إذا         الإدلاءواقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عـدم    

نه على الفور آما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الح]ق ف]ي   التحقيق م أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضـي  
ذل]ك   فإن لم يختر له محاميا عين له القاض]ي محامي]ا م]ن تلق]اء نف]سه إذا طل]ب من]ه ذل]ك وي]ـنوه ع]ن                    اختيار محام عنه  

ان]ه  تغيي]ر يط]رأ عل]ى عنو    بالمحضر آما ينبغ]ي للقاض]ي ع]لاوة عل]ى ذل]ك أن ينب]ه الم]تهم إل]ى وج]وب إخط]اره بك]ـل               
  .ويجوز للمتهم اختيار مواطن له في دائرة اختصاص المحكمة

  
 أن 100 يجوز لقاضي التحقيق على ال]رغم م]ن مقت]ضيات الأحك]ـام المن]صـوص عليه]ا ف]ي الم]ادة                    :101المادة  

يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مـواجهات تقتـضيها حـالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الم]وت أو      
  .  ود إمارات على وشك الاختفاءوج

  .ويجب أن تذآر في المحضر دواعي الاستعجال
  

يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حب]سه أن يت]صل بمحامي]ه بحري]ة، ولقاض]ي التحقي]ق الح]ق           ) معدلة(  :102المادة  
  )1(.حالة على محامي المتهم في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أيـة

  
يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة ادعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه  : 103المادة 

  .أقواله
  
  
  
  

  
_________________________  

  

  )1152. ص36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة . يجوز للمتهم المحبوس بمجرد استجوابه لأول مرة أن يتصل بمحاميه بحرية

  .عشرة أيام ويجوز أن تجدد هذه المدة ولكن لمدة عشرة أيام أخرى فقط 
  .ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم
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 يج]]وز للم]]تهم وللم]]دعي الم]]دني أن يحيط]]ا قاض]]ي التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل دور م]]ـن أدوار التحقي]]ق علم]]ا    :104المnnادة 
  .بالمحامي الذي وقع اختيار آل منهما عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور

  
ء مواجهـة بينهـما إلا بحضور محاميه أو لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجرا      ) معدلة : (105المادة  

  .بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك
ع]]ـلى الأق]]ـل قب]]ـل اس]]تجواب الم]]تهم أو س]]ماع  ) 2(ي]]ستدعى المح]]امي بكت]]اب موص]]ى علي]]ه يرس]]ل إلي]]ـه بيومي]]ـن  

  .الطرف المدني حسب الحالة
  .يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل آل استـجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل 
  )1(.آما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المـدعي المدنـي قبـل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل

  
  .ماع أقوال المدعي المدنييجوز لوآيل الجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهتهم وس : 106المادة 

  .ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة
ويتع]]ين عل]]ى آات]]ب التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل م]]رة يب]]دي فيه]]ا وآي]]ل الجمهوري]]ة لقاض]]ي التحـقي]]ـق رغبت]]ه ف]]ي ح]]ضور        

  .الاستجواب أن يخطره بمذآرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل
  

 المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيم]ا ع]دا توجي]ه الأس]ئلة بع]د             لا يجوز لمحامي   : 107المادة  
  .أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فإذا رفـض قاضـي التحقيـق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به

  
  95 ،94تحرر محاضر الاس]تجواب والمواجه]ات وف]ق الأوض]اع المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادتين              : 108المادة  

  .  في حالة استدعاء مترجم92  و91وتطبق أحكام المادتين 
  .ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________  

  
  )7.  ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ل الأمر رقم حررت في ظ
لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنnازل صnراحة عnن ذلnك            

 يوضnnع ملnnف الإجnراءات تحnnت طلnnب  ويnستدعي المحnnامي بكتnnاب موصnى عليnnه يرسnnل إليnه قبnnل الاسnnتجواب بيnومين علnnى الأآثnnر ويجnب أن     
محامي المتهم قبل آل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل آما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سnماع أقوالnه     

  .بأربع وعشرين ساعة على الأقل
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  القسم السادس
  في أوامر القضاء وتنفيذها

  
المتهم أو بإيداعه ال]سجن أو    الحالة أن يصدر أمـرا بإحضـار    يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي       : 109المادة  

  .بإلقاء القبض عليه
  .ة المتهم التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هويويتعين أن يذآر في آل أمر نوع

  .ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه
  .ء الأراضي الجزائريةوتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحا

  .ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وآيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته
  

الأمر بالإح]ضار ه]و ذل]ك الأم]ر ال]ذي ي]صدره قاض]ي التحقي]ق إل]ى الق]وة العمومي]ة لاقتي]اد الم]تهم                     : 110المادة  
  .ومثوله أمامه على الفور

رفة أحد ضباط أو أعوان ال]ضبط الق]ضائي أو أح]د أع]وان الق]وة العمومي]ة ال]ذي يتع]ين         ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمع    
  .عليه عرضه على المتهم وتسليمه نسخة منه

  .ويجوز لوآيل الجمهورية إصدار أمر إحضار
  

الم]شرف رئ]يس مؤس]سة     إذا آان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأم]ر إلي]ه بمعرف]ة     : 111المادة  
  .دة التربية الذي يسلمه نسخة منهإعا

ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الح]ـالة إي]ضاح جمي]ع البيان]ات الجوهري]ة             
المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية المـتهم ون]وع التهم]ة واس]م وص]فة رج]ل الق]ضاء ال]ذي أص]در الأم]ر ويوج]ه                    

  . إلـى الضابط المكلف بتنفيذهأصل الأمر في أقرب وقـت ممكـن
  

يج]]ب أن ي]]ستجوب ف]]ي الح]]ال آ]]ل م]]ن س]]يق أم]]ام قاض]]ي التحقي]]ق تنفي]]ذا لأم]]ر إح]]ضار،    ) معدلnnة( : 112المnnادة 
بم]]ساعدة محامي]]ه، ف]]إذا تع]]ذر اس]]تجوابه عل]]ى الف]]ور، ق]]دم أم]]ام وآي]]ل الجمهوري]]ة ال]]ذي يطل]]ب م]]ن القاض]]ي المكل]]ف    

 من قضـاة هيئـة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم ف]ي الح]ال وإلا أخل]ي    بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر 
  )1(.سبيله
  

   )2) (ملغاة ( :113المادة 
  
  
  
  
  

_________________________  

  
  )1152. ص36ر.ج.(1990 غشت 18  المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  يلي آما1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .يجب أن يستجوب في الحال آل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار

  .فإذا تعذر استجوابه على الفور سيق إلى السجن حيث لا يجوز حجزه أآثر من أربع وعشرين ساعة
الدولnة الnذي يطلnب مnن     نقضت هذه المهلة ولnم يnستجوب فيجnب علnى المnشرف رئnيس الnسجن أن يقدمnه مnن تلقnاء نفnسه أمnام وآيnل                  فإذا ا 

لا أخلnي  إالقاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمnن أي قnاض آخnر مnن قnضاة هيئnة القnضاء أن يقnوم باسnتجواب المnتهم فnي الحnال، و                
  .سبيله

  

  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06ألغيت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966ونيو  ي8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
آل متهم ضبط بمقتضى أمر إحضار وبقي مؤسسة إعادة التربية أآـثر مnن ثمnان وأربعnين سnاعة دون أن يnستجوب اعتبnر محبوسnا حبnسا               

  .تعسفيا
وآل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم اسـتوجب مجازاتnه بالعقوبnات المنnصوص عليهnا فnي الأحكnام           

  .الخاصة بالحبس التعسفي
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إذا آان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خ]ـارج دائ]رة اخت]صاص المحكم]ة              : 114المادة  
  .التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فإنـه يساق إلى وآيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض

يتلقى أقوال]ه بع]د أن ينبه]ه بأن]ه ح]ر ف]ي ع]دم الإدلاء ب]شيء منه]ا ث]م               ويستجوبه وآيل الجمهورية هذا عن هويته و      
  .يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضـي التحقيـق المنظـورة أمامـه القضية

غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض ف]ي إحالت]ه إلي]ه وأب]دى حجج]ا جدي]ة ت]دحض الته]ـمة فإن]ه  يقت]اد إل]ى مؤس]سة                    
  .لحال وبأسرع الوسائل قـاضي التحقيق المختصإعادة التربية ويبلغ بذلك في ا

ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاض]ي الم]ذآور مت]ضمنا وص]فا آ]املا ومع]ه آاف]ة البيان]ات الخاص]ة                   
  .التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها

  .عدم الإدلاء بأي تصريحويتعين أن يذآر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في 
  .ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذا آان ثمة محل للأمر بنقل المتهم

  
ذل]ك الأم]ر إل]ى     إذا لم يمكن العثور على الم]تهم ال]صادر ف]ي ش]أنه أم]ـر الإح]ضار أرس]ـل        ) معدلة( : 115المادة  

الشرطـة، رئيس قسم الأمن ف]ي البلدي]ة الت]ي يق]يم به]ا      محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلـى ضابـط       
  )1(.المتهم
  

تعين . إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للامتثال إليه  : 116المادة  
  .إحضاره جبرا عنه بطريق القوة

وعليها أن ت]صدع إل]ى الطل]ب     ن الأقـرب إليـه،لحامل أمر الإحضار في هذه الحالة استخدام القوة العمومية للمكـا         
  .الرسمي الذي تضمنه الأمر

  
أم]]ر الإي]]داع بمؤس]]سة إع]]ادة التربي]]ة ه]]و ذل]]ك الأم]]ر ال]]ذي ي]]صدره القاض]]ـي إل]]ى الم]]شرف رئ]]يس   : 117المnnادة 

 إع]ادة  مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم ويرخص هـذا الأمر أي]ضا بالبح]ث ع]ن الم]تهم ونقل]ه إل]ى مؤس]سة         
  .التربية وإذا آان قد بلغ به من قبل

  .ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم
  .ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب

ويجوز لوآيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع الم]تهم بمؤس]سة إع]ـادة الترب]ـية ضم]ـن ال]شروط المن]صوص عليه]ا              
  .ـنحة لـم يقدم ضمانات آافية بحضوره مرة أخرى إذا ما رأى أن مرتكب الج59في المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )309. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  
  : السطر الثاني) 3063. ص49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا

  ..."حضار لإأمر ا " ...:   يقرأ                                             ..."خطارلإأمر ا" ... :بدلا من 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر ضده أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الnدرك أو إلnى مnأمور الnشرطة          

مnن العمnومي أو قائnد فرقnة     لأويؤشر محnافظ أو ضnابط الnشرطة رئnيس مnصالح ا     .من العمومي للبلدية التي يقيم بها المتهم لأئيس مصالح ا  ر
  . البحث عن المتهم بغير جدوىإجراءاتلقاضي الآمر ومعه المحضر الخاص بالدرك على ذلك الأمر ويرسله إلى ا
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يق إص]دار م]ذآرة إي]داع بمؤس]سة إع]ادة التربي]ـة إلا بع]د اس]تجواب                 لا يجوز لقاضي التحق   ) معدلة : (118المادة  
  .المتهم وإذا آانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبـة أخرى أشد جسامة

  .يجوز لوآيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذآرة إيداع
الجمهوري]ة الم]سبب والرام]ي إل]ـى ح]بس الم]تهم مؤقت]ا طبق]ا         وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقي]ق طل]ب وآي]ل      

للشروط المنصوص عليها في الفق]رة الأول]ى، يمك]ن للنياب]ة العام]ة أن ترف]ع اس]تئنافا أم]ام غرف]ة الاته]ام، وعل]ى ه]ذه                       
  . أيام) 10(الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتـعدى عشـرة 

  . مكرر من هذا القانون123لمنصوص عليه في المادة لا يمكن إصدار مذآرة الإيداع  إلا تنفيذا للأمر ا
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم الم]تهم إل]ى الم]شرف رئ]يس مؤس]سة إع]ادة التربي]ة         

  )1(.الذي يسلم إليه إقرارا باستلام المتهم
  

مي]]ة بالبح]]ث ع]]ن الم]]تهم وس]]وقه إل]]ى  الأم]]ر ب]]القبض ه]]و ذل]]ك الأم]]ر ال]]ذي ي]]صدر إل]]ى الق]]وة العمو  : 119المnnادة 
  .المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه

وإذا آ]]ان الم]]تهم هارب]]ا أو مقيم]]ا خ]]ارج إقل]]يم الجمهوري]]ة فيج]]وز لقاض]]ـي التحق]]ـيق بع]]ـد اس]]تطلاع رأي وآي]]ل        
 بعقوب]ة جنح]ة ب]الحبس أو بعقوب]ة أش]د      الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا آان الفعل الإجرام]ي معاقب]ا علي]ه         

  .116، 111، 110جسامة ويبلغ أمـر القـبض وينفـذ بالأوضـاع المنصوص عليها في المواد 
  .111ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

  
ؤس]سة إع]ادة التربي]ة المبين]ة ف]ي      يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إل]ى م         : 120المادة  
  .121وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة . أمر القبض

  . ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 80. ص5ر.ج(،1985 يناير26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم 
لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا آانت الجريمة معاقبnا عليهnا بعقوبnة جنحnة             

  .بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة
  . لوآيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداعيجوز

طبقnا للnشروط المنnصوص    -وفي حالة ما إذا لnم يلnب قاضnي التحقيnق طلnب وآيnل الجمهوريnة المnسبب والرامnي إلnى حnبس المnتهم احتياطيnا               
 هذه الأخيرة الفصل فيnه فnي أجnل لا يتعnدى عnشرة      عليها في الفقرة الأولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى  

  . أيام) 10(
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربيnة الnذي يnسلم إليnه إقnرارا              

  .باستلام المتهم
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
  

لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر إيداع بالسجن إلا بعد استجواب المتهم وإذا آانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأيnة       
  .عقوبة أخرى أشد جسامة

  . المتهم ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بالسجن بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس السجن الذي يسلم إليه إقرارا باستلام
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ف]إن ل]م ي]ستجوب وم]ضت      . س]اعة م]ن اعتقال]ه     ) 48(يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين      ) معدلة ( :121المادة  
هذه المهلة دون استجوابه يقتاد أمام وآيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه، فمن    

  .لحال وإلا أخلي سبيلهأي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في ا
س]]اعة دون أن ) 48(آ]ل م]]تهم ض]]بط بمقت]]ضى أم]]ر ب]]القبض وبق]]ي ف]ي مؤس]]سة عقابي]]ة أآث]]ر م]]ن ثم]]ان وأربع]]ين   

  .يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا
   .آل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي

ائ]رة اخت]صاص قاض]ي التحقي]ق ال]ذي أص]در الأم]ر س]ـيق الم]تهم ف]ي الح]ال إل]ى                  وإذا قبض على المتهم خ]ارج د      
وآيل الجمهورية التابع له محل القبض عليه آي يتلقى من]ه أقوال]ه بع]ـد  تنبيه]ه بأن]ه ح]ر ف]ي ع]دم الإدلاء ب]أقوال م]ا،                       

  .وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر
صدر أمر الق]بض ويطل]ـب نق]ل الم]تهم ف]إن تع]ذر نقل]ه            ويقوم وآيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أ        

  )1( .في الحال فعلى وآيل الجمهورية أن يـعرض الموضـوع عـلى القاضي الآمر
  

لا يج]وز للمكل]ف بتنفي]ذ أم]ر الق]بض أن ي]دخل م]سكـن أي مواط]ـن قب]ـل ال]ساعة الخام]سة              ) معدلة( : 122المادة  
  .صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء

يصطحب معه قوة آافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلـطة القانون، وتؤخذ هذه القوة م]ن أق]رب          وله أن   
  .محل للمكان الذي يتعين فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه لقوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات

ن الكائن بـه آخـر محل لسكنى المتهم، ويح]رر  وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكا      
محضر بتفتي]شه، ويك]ون تحري]ر ه]ذا المح]ضر بح]ضور اثن]ين م]ن أق]رب جي]ران الم]تهم الل]ذين ت]سنى لحام]ل الأم]ر                            
العثور عليهما، ويوقعان على المحـضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو امتنعا عن]ه ذآ]ر ذل]ك بالمح]ضر م]ع الطل]ب ال]ذي                

  .وجه لهما
وف]ي  . ك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى مح]افظ ال]شرطة أو قائ]د فـرق]ـة ال]درك للتأش]ير علي]ه                   وبعد ذل 

حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى ضابط الشرطة، قسم الأمـن الحضري في المك]ان، ويت]رك ل]ه ن]سخة م]ن الأم]ر،        
  )2(.وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر

  
  
  
  
  

______________  
  
  )11. ص84ر .ج.(2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم )  1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ  في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
فnإن لnم يnستجوب ومnضت هnذه المهلnة دون اسnتجوابه تطبnق الأحكnام المبينnة فnي            . يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقالnه    

  .113، 112المادتين 
وإذا قبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيnق الnذي أصnدر الأمnر سnـيق المnتهم فnي الحnال إلnى وآيnل الجمهوريnة التnابع لnه                 

  .محل القبض عليه آي يتلقى منه أقواله بعـد  تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر
وآيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلـب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وآيل ويقوم 

  .الجمهورية أن يـعرض الموضـوع عـلى القاضي الآمر
  
  )309. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8ؤرخ  في  الم155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر قبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء

ن وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعي .وله أن يصطحب معه قوة آافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون
  .فيه تنفيذ أمر القبض، ويتعين عل هذه القوة الامتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات

ويحرر محضر بتفتيشه ويكون . وان تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم
محضر فإن لم ين يتسنى لحامل الأمر العثور عليهما ويوقعان على التحرير هذا المحضر بحضور اثنين من أقرب جيران المتهم اللذ

  .متنعا عنه، ذآر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهمايمكنهما التوقيع أو ا
عدم  وفي حالة غيابهما أو. وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه

  .من العمومي للمكان ويترك  له نسخة من الأمرلأ فإلى ضابط الشرطة رئيس مصالح اوجودهما
  . وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر
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  القسم السابع
  الإفراجفي الحبس المؤقت و

  
  .ستثنائيالحبس المؤقت إجراء ا) معدلة( : 123المادة 
لتزام]]ات الرقاب]]ة الق]]ضائيـة غي]]ر آافي]]ة ف]]ي     علي]]ه إلا إذا آان]]ت ا ت أو أن يبق]]ىيمك]]ن أن ي]]ؤمر ب]]الحبس المؤق]]   لا

  :الحالات الآتية
 إذا لم يكن للم]تهم م]وطن م]ستقر أو آ]ان لا يق]دم ض]مانات آافي]ة للمث]ول أم]ام الع]ـدالة، أو آان]ت الأفع]ال ج]د                         - 1
  .خطيرة
المادي]ـة أو وس]يلة لمن]ع ال]ضغوط      عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدل]ـة      - 2

   .على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشرآاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة
  . عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقايـة من حدوثها من جديد- 3
  )1(. الرقـابة القضائية المحددة لهاإجراءاتتلقاء نفسه الواجبات المترتبة على  عندما يخالف المتهم من - 4
  

يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبـس المؤقـت عل]ـى الأسب]ـاب المن]صوص عليه]ا        )جديدة(:  مكرر 123المادة  
  . من هذا القانون123في المادة 

أي]]ام م]]ـن ت]]اريخ ه]]ذا التبلي]]غ   ) 3(ة أن ل]]ه ثلاث]]ة إل]]ى الم]]تهم وينبه]]ه ب]] يبل]]غ قاض]]ي التحقي]]ق الأم]]ر الم]]ذآور ش]]فاه  
  .لاستئنافه

  )2(.يشار إلى هذا التبليغ في المحضر
  
لا يجوز في مواد الجنح إذا آان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الح]بس أق]ل         ) معدلة : (124لمادة  ا

قـتا أآثر من عشرين يوما منذ مثوله أول م]رة  من سنتين أو يساويهما، أن يحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسـا مؤ      
أمام قاضي التحقيق، إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس م]دة أآث]ر م]ن ثلاث]ة أش]هر بغي]ر إيق]اف               

  )3(.التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )7. ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في08-01عدلت بالقانون رقم) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1152. ص36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
  .الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي

  .لتزامات الرقابة القضائية غير آافية فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو أن يبقى عليهوإذا آانت ا
حتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو عندما يكون الحبس الا) 1

  .لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشرآاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة الضحايا، أو
  .ية من حدوثها من جديدعندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقا) 2
  . الرقابية القضائية المحددة لهااتالإجراءعندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن ) 3
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
  .جراء استثنائي إالحبس الاحتياطي

  

  )8. ص34ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
  

  )309. ص7ر.ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم  )3(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
هم المتوطن بالجزائر قصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين أن يحبس المتلألا يجوز في مواد الجنح إذا آان الحد ا

حبسا احتياطيا أآثر من عشرين يوما منذ مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة الحبس 
  .لمدة أآثر من ثلاثة شهور بغير إيقاف التنفيذ لارتكابه جنحة من جنح القانون العام 
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، لا يجوز أن تتجـاوز مدة الحبس 124ال المنصوص عليها في المادة في غير الأحو) معدلة : (125المادة 
  .أشهر في مواد الجنح) 4(المؤقت أربعة 

سنوات حبسا ويتبين، أنه ) 3(عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عـن ثـلاث 
لاع رأي وآيل الجمهورية المسبب، أن يصدر من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بـعد استط

  )1(.أشهر أخرى) 4(أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة 
  

  
قتضت  اأشـهر، غير أنه إذا) 4(مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة  )جديدة( : 1 - 125المادة 

وآيل الجمهورية المسبب أن   الملف وبعـد استطـلاع رأيالضرورة يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر
  .أشهر في آل مرة) 4(لمدة أربعة ) 2(يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين 

عدام، لإبا سنـة أو بالسجن المؤبد أو) 20(إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمـدة عشريـن 
  .شكال المبينة أعلاهلأمرات وفقا لنفس ا) 3(أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث يجوز لقاضي التحقيق 

  .أشهر في آل مرة) 4(آل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة 
المؤقت في أجل شهر قبل  تمديد الحبس الاتهامآما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من غرفة 

  .بس المحددة أعلاهنتهاء المدد القصوى للحا
  .يرسل هذا الطلب المسبب مع آل أوراق الملف إلى النيابة العامة

أيام على الأآثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى ) 5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة 
  .اريمدة الحبس الج نتهاء أن تصدر قرارها قبل االأخيرة ويتعين على هذه الاتهامغرفة 

يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، آلا من الخصـوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى 
  .لرسـالـة الموصى عليها وتاريخ الجلسةاال  ساعة بين تاريـخ إرس)48(مهلة ثمان وأربعين 

 ويكون تحت الاتهامبـة ضـبط غرفة ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتا
  .تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين

  . من هذا القانون185 و184 و183حكام المواد لأ طبقا الاتهامتفصل غرفة 
) 4( تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة الاتهامفي الحالة التي تقرر فيها غرفة 

  .تجديدأشهر غير قابلة لل
خير مختصا لأ مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهـذا الغرض يصبح هذا االاتهامإذا قررت غرفة 

  )2(. مكرر أدناه125بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة فـي هـذه المادة وفي المادة 
  
  
  
  
  
  

______________  
  

  )8.  ص 34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 347. ص10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86عدلت بالقانون رقم 
  .124لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 

ن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأي فإذا تبين أنه من الضروري مد الحبس الاحتياطي، لقاضي التحقيق أ
  :وآيل الجمهورية المسبب

  سنوات حبسا، ) 3( مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث -
  .في المادة الجنائية) 2( مرتين -

  .أشهر) 4(ثر من أربعة ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في آل مرة إلى أآ
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم
 فإذا تبين أن من الضروري مد الحبس 124لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في 

حقيق يصدره بناء على طلب مسبب آذلك من وآيل الدولة ولا يسوغ أن آان لقاضي التحقيق أن يمده بقرار خاص مسبب تبعا لعناصر الت
  .يمتد الحبس  الاحتياطي في آل مرة إلى أآثر من أربعة شهور

  
  ) 8.  ص 34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 2(
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بي]ة أو تخريبي]ـة، يج]وز لقاض]ي     عندما يتعلق الأمر بجناي]ات موص]وفة بأفع]ال إرها   )  معدلة: ( مكرر 125المادة  
  .مرات) 5( أعـلاه، أن يمـدد الحبـس المؤقت خمس 1 - 125التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 

 1-125عندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأش]كال المبين]ة ف]ي الم]ادة                 
  .مرة) 11(شرة أعلاه، أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى ع

  .أشهر في آل مرة) 4(آل تمديد للحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز أربعة 
 ، أن يطل]]ب م]]ن غرف]]ة الاته]]ام تمدي]]د 1-125آم]]ا يج]]وز لقاض]]ي التحقي]]ق وف]]ق نف]]س الأش]]كال المبين]]ة ف]]ي الم]]ادة  

  ) .2(ين الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس، آمـا يمكـن تجديد هذا الطلب مرت
) 4(في الحالة التي تقرر فيها غرف]ة الاته]ام تمدي]د الح]بس المؤق]ت، لا يمك]ن أن يتج]اوز ه]ـذا الأخي]ر م]دة أربع]ة               

  )1(.شهرا) 12(ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممددة على هذا النحو اثني عشر . أشهر عند آل تمديد
  

ق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا آانت الأفعال المنسوبة للم]تهم   يمكن قاضي التحقي  )معدلة(  :1 مكرر   125المادة  
  .قد تعرضت إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد

  :لزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيـق إلى الـتزام أو عدة التزامات، وهي آالتاليت
  .يق إلا بإذن هذا الأخير عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحق- 1
  . عدم الذهاب إلى بعض الأماآن المحددة من طرف قاضي التحقيق- 2
  . المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق- 3
 تسليم آافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب ال]وطني أو ممارس]ة مهن]ة أو ن]شاط يخ]ضع إل]ى ت]رخيص إم]ا                    - 4
  .مانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاض التحقيق، مقابل وصلإلى أ
 عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثـر ممارسـة أو بمناسبـة ممارسة هذه الن]شاطات           - 5

  .وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة
  .اع ببعضهم الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتم- 6
  . الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن آان بالمستشفى لا سيما بغرض إزالة التسمم- 7
  . إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيـص مـن قاضـي التحقيق- 8

 المن]صوص عليه]ا ف]ي    يمكن قاضي التحقيق عن طريق قرار م]سبب أن ي]ضيف أو يع]دل التزام]ا م]ن الالتزام]ات           
  )2(.الفقرة السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )8.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26  المؤرخ في 08-01 بالقانون رقم عدلت )1(
  

  : وحررت آما يلي) 347. ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
  .نتهاء مدة هذا الحبسالحبس الاحتياطي في أجل شهر قبل ا تمديد الاتهامة يمكن قاضي التحقيق، في مجال الجنايات أن يطلب من غرف

  .يرسل هذا الطلب المسبب مع آل أوراق الملف على النيابة العامة
 ، ويتعين علىالاتهامستلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة  أيام على الأآثر من ا)5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة 

  . أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاريالأخيرةهذه 
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، آلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمانية وأربعين 

  .ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة للموصى عليها وتاريخ الجلسة
 ويكون تحت تصرف محامي المتهمين الاتهامملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة  ضبط غرفة ويودع أثناء هذه المهلة 

  .والمدعين المدنيين
  . الجزائيةاتالإجراء من قانون 185 و184 و 183 طبقا لأحكام المواد الاتهامتفصل غرفة 

  .لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد تمديد الحبس الاحتياطي الاتهامفي الحالة التي تقرر فيها غرفة 
  
  )1152.  ص 36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 348. ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت  بالقانون رقم 
  .ت الرقابة القضائيةيجوز لقاضي التحقيق، بأمر مسبب، وضع المتهم تح

  .آما يخول له رفع اليد عنها في أي وقت من الإجراءات، تلقائيا أو بناء على طلب وآيل الجمهورية أو المتهم
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ي]]أمر قاض]]ي التحقي]]ق برف]]ع الرقاب]]ة الق]]ضائية س]]واء تلقائي]]ا أو بطل]]ب م]]ن وآي]]ل  ) معدلnnة(  :2 مكnnرر 125المnnادة 
  .ة وآيل الجمهوريةالجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشار

  .يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب) 15(يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجـل خمـسة عشر 
وإذا لم يفصل قاضي التحقي]ق ف]ي ه]ذا الأج]ل، يمك]ن الم]تهم أو وآي]ـل الجمهوري]ـة أن يلتج]ئ مباش]رة إل]ى غرف]ة                  

  .وما من تاريـخ رفع القضية إليهاي) 20(الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين 
في آل الأحوال، لا يجوز تجديد طل]ب رف]ع الرقاب]ة الق]ضائية المق]دم م]ن الم]تهم أو م]ـن محامي]ه إلا بانته]اء مهل]ة                  

  )1(.شهر من تاريخ رفض الطلب السابق
  

في القرار ال]صادر  تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد     ) معدلة : (3 مكرر   125المادة  
عن جهة التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعـوى وفي حالة إحالة الم]تهم أم]ام جه]ة الحك]م،              

  .تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفـعه الجهة القضائية المعنية
حق]ـيق يمك]ن ه]ذه الأخي]رة إبق]اء      وفي حالة ما إذا أجلت الحكم ف]ي الق]ضية إل]ى جل]سة أخ]رى أو أم]رت بتكمل]ـة الت             

  )2(.المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية
  

يج]]وز لك]]ل م]]تهم انته]]ت محاآمت]]ه بالت]]سريح أو ب]]البراءة أن يطل]]ـب م]]ن الجه]]ة     )جديnnدة( : 4 مكnnرر 125المnnادة 
  )3(.القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره حسـب الوسائـل الـتي يراهـا مناسبة

  
يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نف]سه ب]الإفراج إن ل]م يك]ن لازم]ا          ) معدلة : (126ادة  الم

بق]]وة الق]]انون وذل]]ك بع]]د اس]]تطلاع رأي وآي]]ل الجمهوري]]ة ش]]ريطة أن يتعه]]د الم]]تهم بالح]]ضور ف]]ي جمي]]ع إج]]راءات     
  .التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقـق بجميع تنقلاته

آم]ا يج]]وز لوآي]]ل الجمهوري]]ة طل]]ب الإف]]راج ف]]ي آ]]ل وق]]ت وعل]]ى قاض]]ي التحقي]]ق أن يب]]ت ف]]ي ذل]]ك خ]]لال ثم]]ان   
ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يف]رج عل]ى الم]تهم ف]ي      وأربعين  
  )4(.الحين
  

_______________  
   
  )9. ص 34ر.ج.(2001  يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي) 1153.  ص 36 ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت القانون رقم 
يnnأمر قاضnnي التحقيnnق بوضnnع الرقابnnة القnnضائية سnnواء تلقائيnnا أو بطلnnب مnnن وآيnnل الجمهوريnnة أو بطلnnب مnnن المnnتهم بعnnد استnnشارة وآيnnل         

  .الجمهورية
  .ضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب يفصل قا-
 وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل يمكن المتهم  أو وآيل الجمهورية أن يلتجnئ مباشnرة إلnى غرفnة الاتهnام التnي تnصدر قرارهnا                 -

  .في أجل ثلاثين يوما من تاريخ رفع القضية إليها
  

  : وحررت آما يلي) 348.  ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86ت بالقانون رقم أضيف
تفرض هذه الرقابة على المتهم الخضوع  إلى آل  التدابير الأمنية أو الوقائيnة التnي يراهnا      . لا يؤمر بالرقابة القضائية إلا لضرورة التحقيق      

  .قاضي التحقيق ضرورية
  . يحذف، أو يعدل التزاما أو عدة التزامات في أي وقت وحسب مقتضيات التحقيقيجوز لقاضي التحقيق أن يضيف، أو

  
  )1153. ص 36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : وحررت آما يلي) 348. ص 10ر.ج(،1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86أضيفت بالقانون رقم 
  .125ة القضائية، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر ضده أمرا  قصد حبسه احتياطيا وذلك طبقا للمادة إذا تهرب المتهم عمدا من التزامات الرقاب

  

  
  )348. ص 10ر.ج.(1986 مارس 4 المؤرخ في 05-86ضيفت بالقانون رقم أ) 3(

  
  )80.  ص 5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 4(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8ؤرخ في  الم155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج المؤقnت إن لnم يكnن لازمnا بقnوة القnانون وذلnك بعnد اسnتطلاع رأي                   

  .تنقلاتهوآيل الدولة وشرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع 
آما يجوز لوآيل الدولة طلب الإفراج المؤقت في آل وقت وعلnى قاضnي التحقيnق أن يبnت فnي ذلnك  خnلال ثمnان وأربعnين سnاعة مnن تnاريخ                   

  .طلب الإفراج المؤقت
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 م]]ن قاض]]ي التحقي]]ق ف]]ي آ]]ل وق]]ت م]]ع مراع]]اة   الإف]]راجيج]]وز للم]]تهم أو محامي]]ه طل]]ب  ) معدلnnة(  :127المnnادة 
ويتع]ين عل]ى قاض]ي التحقي]ق أن يرس]ل المل]ف ف]ي الح]ال إل]ى وآي]ل           . 126ليه]ا ف]ي الم]ادة     الالتزامات المن]صوص ع   

دعي الم]دني بكت]اب موص]ى علي]ه     أيام التالية آم]ا يبل]غ ف]ـي نف]س الوق]ت الم]      ) 5(الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة  
  . يتاح له إبداء ملاحظاتهلكي

أيام على الأآثر من ) 8(تتجاوز ثمانية  خلال مدة لاوعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب     
 فللم]تهم أن  3إرسال الملف إلى وآيل الجمهورية فإذا لم يبت قاضي التحقـيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة               

دمها  لـكي تصدر قرارها في]ه بع]د الإط]لاع عل]ى طلب]ات الكتاب]ة الم]سببة الت]ي يق]            الاتهاميرفع طلبه مباشرة إلى غرفة      
 عن الم]تهم م]ـا ل]ـم يك]ن     الإفراجيوما من تاريخ الطلب، وإلا تعين تلقائيا   )  30(النائب العـام، وذلك في ظرف ثلاثين       

 الاته]ام  إل]ى غرف]ة   الإف]راج قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه آما أن لوآي]ل الجمهوري]ة الح]ق ف]ي رف]ع طل]ـب                 
  .ضمن نفس الشروط

 المقدم من المتهم أو من محاميه فـي أي الحـالات إلا بانتهاء مهلة ش]هر م]ن ت]اريخ          فراجالإولا يجوز تجديد طلب     
  )1(.رفض الطلب السابق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  

  )1153. ص 36ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 745. ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت الفقرة الرابعة  بالأمر رقم 
، لكي تصدر قرارهnا   الاتهام فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة 3ذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة     فإ

لا تعnين تلقائيnا   إثnين يومnا مnن تnاريخ الطلnب، و     فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظnرف ثلا          
 المؤقnت  الإفnراج جراء التحقيقات المتعلقة بطلبه آمnا أن لوآيnل الدولnة الحnق فnي رفnع طلnب        قت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إ  المؤ الإفراج

  )والباقي بدون تغيير( . ضمن نفس الشروطالاتهامإلى غرفة 
  :  آما يلي1966 يونيو 8خ في  المؤر155-66  رقمحررت في ظل الأمر

  .126 المؤقت من قاضي التحقيق في آل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة الإفراجيجوز للمتهم أو محاميه طلب 
        nغ فnا يبلnة آمnام التاليnسة الأيnي الخمnت   ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وآيل الدولة ليبدي طلباته فnس الوقnي نف

  .بداء ملاحظاته بكتاب موصى عليه لكي يتاح له إالمدعي المدني
  .وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام على الأآثر من إرسال الملف إلى وآيل الدولة

 لكnي لا تnصدر   الاتهnام للمnتهم أن يرفnع طلبnه مباشnرة إلnى غرفnة       ف. 3فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلnب فnي المهلnة المحnددة فnي الفقnرة         
ة وأربعnين يومnا مnن تnاريخ الطلnب      قراراها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها وآيnل الدولnة وذلnك فnي ظnرف خمnس           

لمتعلقة بطلبه آمnا أن لوآيnل الدولnة الحnق فnي رفnع طلnب         المؤقت عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات ا الإفراجلا تعين تلقائيا    وإ
  . ضمن نفس الشروط الاتهام المؤقت إلى غرفة الإفراج

 بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفnض الطلnب   إلا المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه على طلب أي حالات الإفراجولا يجوز تجديد طلب     
  .السابق
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ت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجه]ة ح]ق الف]صل ف]ي طل]ب                إذا رفع  )معدلة(  :128لمادة  ا
  .الإفراج

س]اعة م]ن النط]ق    ) 24(، ف]إن الاس]تئناف يتع]ين رفع]ه ف]ي ظ]ـرف أرب]ـع وع]شرين         الإف]راج وإذا فصلت المحكمة في طل]ب       
  .بالحكم

يثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما ل]م يق]رر   ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ر      
  .النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال

ات انعق]اد  رات، وفي الفت]رة الواقع]ة ب]ين دو    إحالة الدعوى على محكمة الجنـاي، قبلالاتهام هذه لغرفة الإفراجوتكون سلطة   
  .المحكمة

 آخ]ر جه]ة ق]ضائية    الإف]راج  تـف]صل ف]ـي طل]ـب        وفي حالة الطعن بالنقض، وإلى أن ي]صدر حك]م المحكم]ة العلي]ا،             
نظرت في موضوع القضية، وإذا آ]ان الطع]ن ب]النقض م]ـرفوعا ض]د حك]م محكم]ة الجناي]ات، ف]إن الف]صل ف]ي ش]أن                           

يوم]ا، وإن ل]م   ) 45(الحبس المؤقت يكون لغرفـة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خم]سة وأربع]ين     
  .  عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبهالإفراجيكن ذلـك، وجـب 
 فـي حال]ـة ص]ـدور الحك]ـم بع]ـدم الاخت]صاص، وعل]ى وج]ه ع]ام، ف]ي جمي]ع           الإفراج في جميع طلبات    الاتهاموتنظر غرفة   

  )1(.الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أيـة جهـة قضائية
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

  )9.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26مؤرخ في  ال08-01عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : يلي اوحررت آم)1153. ص36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت الفقرة الخامسة بالقانون رقم 
 المؤقnnت آخnر جهnnة قnضائية نظnnرت فnي موضnnوع    الإفnراج وفnي حالnة الطعnnن بnالنقض وإلnnى أن يnصدر حكnnم المحكمnة العليnnا تفnصل فnي طلnnب        

لطعن بالنقض مرفوعا  ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل فnي شnأن الحnبس الاحتيnاطي يكnون لغرفnة المحكمnة العليnا               و إذا آان ا   .القضية
 عnن المnتهم إفراجnا مؤقتnا مnا لnم يnؤمر بتحقيقnات         الإفراجالمدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين يوما ، وإن لم يكن ذلك وجب     

  .تتعلق بطلبه
  :وحررت آما يلي ) 309.  ص 7ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 

  . المؤقتالإفراجإذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في 
  . المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بالحكمالإفراجذا فصلت المحكمة في طلب إو

 المتهم محبوسا حتى يقضى في  استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقرر النائب إخnلاء             ويظل
  .سبيل المتهم في الحال

  .عقاد المحكمة قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انالاتهام المؤقت هذه لغرفة الإفراجوتكون سلطة 
 المؤقnت آخnر جهnة قnضائية نظnرت موضnوع القnضية، وإذا        الإفnراج وفي حالة الطعن بالنقض و إلى أن يصدر حكم المجلس تفصل في طلب  

على المدعوة للنظر في الطعن، وذلnك فnي   لأآان الطعن مرفوعا ضد حكم محكمة جنايات فإن الفصل في شأن الحبس يكون لغرفة المجلس ا       
  .لا إذا قضى أمر التحقيق من طلبه المؤقت، اللهم إالإفراجائيا رهن بعين يوما، وإلا وضع المتهم تلقأجل خمسة وأر

 المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال التnي لnم ترفnع         الإفراج في طلبات    الاتهاموتنظر غرفة   
  .القضية فيها إلى أية جهة قضائية

  
  : السطر الثامن 5  السطر الثالث  والفقرة 3الفقرة ) 3063. ص 49ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82للقانون رقم ستدراك  ا

  ..."ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم  " ...: يقرأ                        ..."ما لم يقرر النائب إخلال سبيل المتهم   "... : بدلا من
  ."إذا قضى أمر التحقيق من طلبه  " ... : يقرأ                                  ."إذا اقتضى أمر التحقيق من طلبه "... : بدلا من

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر

  .لمؤقت االإفراجإذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في 
ويظnل المnتهم    . المؤقت فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين ساعة من النطق بnالحكم الإفراجوإذا فصلت المحكمة في طلب     

محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة وفي جميع الحالات ريثما يستنفذ ميعاد الاستئناف ما لم يقnرر النائnب  إخnلاء سnبيل المnتهم        
  .الفي الح

وفnي حالnة الطعnن     .نعقاد تلك المحكمnة  الجنايات وفي الفترة بين أدوار ا قبل إحالة الدعوى لمحكمة    الاتهام هذه لغرفة    الإفراجوتكون سلطة   
 آخر جهة قضائية نظرت  موضnوع القnضية وإذا آnان الطعnن بnالنقض      الإفراجعلى تفصل في طلب   لأبالنقض وإلى أن يصدر حكم المجلس ا      

  .الاتهامم محكمة جنايات فان الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة مرفوعا ضد حك
 المؤقت في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلnى وجnه عnام فnي جميnع الأحnوال التnي لا تكnون             الإفراج في طلبات    الاتهاموتنظر غرفة   

  .القضية فيها قد رفعت إلى أية جهة قضائية
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التحقي]ق أو الق]ضاء الت]ي تت]رك أو تخل]ي ب]صفة مؤقت]ة س]بيل م]تهم ذي جن]سية               تكون جه]ة    ) معدلة(  :129لمادة  ا
أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصريح، وذلك قبل صدور         

ة أش]هر إل]ى ث]لاث    قرار في الدعوى بألا وجه للمتابعة، أو حكم نهائي فإذا خالف المتهم ذلك عوق]ب ب]الحبس م]ن ثلاث]        
وفضلا عن ذل]ك يحك]م علي]ه وجوب]ا ب]سحب      .  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين    50.000 إلى   500سنوات، وبغرامة من    
  .جواز السفر مؤقتا

  .ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني
تخـاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة الإجبارية لوزير الداخلية المختص با         

  .وتخطر جهة التحقيق بذلك. وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنـقل فـي داخـل الأراضـي الجزائرية عند الاقتضاء
   )1(.ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

  
 اس]تدعي  128،129طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصـوص عليـها فـي الم]ادتين          إذا   : 130المادة  

  .الخصوم ومحاموهم بكتاب موصـى علـيه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم
  

وذل]ك  . ه موطن]ا  يجب على طالب الإف]راج قب]ل إخ]لاء س]بيله ب]ضمان أو بغ]ـير ض]ـمان أن يخت]ار ل]                    :131المادة  
بمحضر يحرر في قلم آتاب مؤسسة إعـادة التـربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ في]ه إج]راءات التحقي]ق     
إن آان المتهم تحت التحقيق فـإذا آـان مقدما للمحاآمة ففي المكان ال]ذي يك]ون في]ه انعق]اد الجه]ة الق]ضائية المط]روح              

  .لمؤسسة العقابية الإقرار المذآور إلى السلطة المختصةعـليها موضوع القضية ويبلغ مدير ا
وإذا استدعي المتهم لحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو إذا طـرأت ظـروف جديدة أو خطيرة تجع]ل م]ن           
الضروري حبسه فلقاض]ي التحقي]ق أو لجه]ة الحك]م المرفوع]ة إليه]ا ال]دعوى أن ي]صدر أم]را جدي]دا بإيداع]ه مؤس]سة               

  .ربيةإعادة الت
  .ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص وذلك ريثما ترفع الدعـوى للجهة القضائية المختصة

وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأخي]ر أن ي]صدر أم]ر ح]بس جدي]د                  
ن]اء ط]ـلب آت]ابي م]ن النياب]ة العام]ة ب]سحب ح]ق الم]تهم ف]ي           بناء على أوجه الاتهام عينها إلا إذا قامت غرف]ة الاته]ام ب        

  .الانتفاع بقرارها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )745. ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75تممت بالأمر رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66رقم حررت في ظل الأمر 
ل إقامة تحظر عليnه الابتعnاد عنnه    أخلت سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد مح    تكون جهة التحقيق أو القضاء التي       

وجnه للمتابعnة أو حكnم نهnائي فnإذا خnالف ذلnك عوقnب بnالحبس مnن ثلاثnة شnهور إلnى  ثnلاث                لا بتصريح قبل صدور قnرار فnي الnدعوى بnألا         إ
  .العقوبتين وفضلا عن ذلك فيحكم وجوبا بسحب جواز السفر منه مؤقتا دينار أو بإحدى هاتين 5.000 إلى 500سنوات وبغرامة من 

قامnة المحnدد وتnسليم التnصريحات المؤقتnة      لإ مراقبnة ا إجnراءات لمخnتص باتخnاذ   قامnة الإجباريnة لnوزير الداخليnة ا      لإويبلغ قرار تحديد محnل ا     
  .راضي الجزائرية عند الاقتضاءلأبالتنقل في داخل ا

  .وتخطر جهة التحقيق بذلك. المادة من هذه الأولى المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة اتإجراءويعاقب من تهرب من 
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 لأجنبي م]شروطا بتق]ديم آفال]ة وذل]ك ف]ـي جمي]ـع الح]الات الت]ي لا         الإفراجيجوز أن يكون  ) معدلة( : 132المادة  
  :وهذه الكفالة تضمن .  بقوة القانونالإفراجيكون فيها 

  . الدعوى لتنفيذ الحكمإجراءاتلمتهم في جميع مثول ا ) 1
  :أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه ) 2
  المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،) أ 
  المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،) ب
  الغرامات،) ج
  المبالغ المحكوم بردها،)  د
  التعويضات المدنية،) هـ

  )1(. المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالةالإفراجر يحدد قرا
  

تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صـادرة أو مضـمونة من          : 133المادة  
الدولة ويسلم ليد آاتب المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ويكون الأخي]ر ه]و المخ]تص وح]ده بت]سلمها       

  . آانت سنداتإذا
  .وبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج

  
يرد الج]زء الأول م]ن مبل]غ الكفال]ة إذا ح]ضر الم]تهم أو مث]ل ف]ـي جمي]ـع إج]راءات ال]دعوى وتق]دم                   : 134المادة  
  .لتنفيذ الحكم

ا الم]]تهم بغي]]ر ع]]ذر م]]شـروع ع]]ن أي إج]]راء م]]ن  وي]]صبح ه]]ذا الج]]زء ملك]]ا للدول]]ة من]]ذ اللحظ]]ة الت]]ي يتخل]]ف فيه]] 
  .إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم

غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصداره قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء م]ن مبل]غ               
  .الكفالة إلى المتهم آما يجوز ذلك لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته

  
يرد دائما الجزء الث]اني م]ن مبل]غ الكفال]ة إل]ـى المته]ـم إذا ص]ـدر ق]ـرار ب]ألا وج]ه للمتابع]ة أو حك]م                         : 135المادة  

  .بالإعفاء أو بالبراءة
أم]]ا إذا ص]]در علي]]ه حك]]م فيخ]]صص ذل]]ك الج]]زء ل]]سداد الم]]صاريـف وأداء الغرام]]ـة ورد المحك]]وم ب]]رده ودف]]ع        

  .132مدنـي بالترتـيب الموضـح بالمادة التعويضات المدنية المقـررة للمدعـي ال
  .أما الباقي فيرد للمتهم

  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )745.  ص 53ر.ج.(1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75 بالقانون رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66 رقم حررت في ظل الأمر
  . بقوة القانونالإفراجوطا بتقديم آفالة وذلك  في جميع الحالات التي لا يكون فيها  المؤقت مشرالإفراجيجوز أن يكون 

  :وهذه الكفالة تضمن
   الدعوى  لتنفيذ الحكم،إجراءاتمثول المتهم في جميع ) 1
  :أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه) 2
  المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،) أ
  تي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،المصاريف ال) ب
  الغرامات،) ج
  المبالغ المحكوم بردها،)  د
  .التعويضات) هـ

  .  المؤقت المبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالةالإفراجويحدد قرار 
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م]صلحة  تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بنـاء على طل]ب الم]دعي الم]دني ب]أن تق]دم ل          : 136لمادة  ا
 2 فق]رة  134التسجيل إما شهادة من قلم الكتاب ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحال]ة المق]ررة ف]ي الم]ادة      

   . 2 فقرة 135وإما مستخرجا مـن الحـكم فـي الحالـة المنصوص عليها في المادة 
تح]صيـل المبل]غ المطل]وب بطري]ق     وإذا لم تك]ن المب]الغ الم]ستحقة مودع]ة فيتع]ين عل]ى م]صلحة الت]سجيل متابع]ـة                    

  .الإآراه
  .وعلى الخزينة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها

وآل نزاع يثار حول ه]ذه النق]اط المختلف]ة تف]صل في]ه غرف]ة الم]شورة بن]اء عل]ى عري]ضـة بوص]فه م]ن إش]كالات                    
  .التنفيذ
  

 المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قـد حبـس أثناء سير التحقي]ق،         يتعين على المتهم  ) معدلة(  :137المادة  
  .أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة

داري بـمعرفة قـلم آتاب المحكم]ة الجنائي]ة ول]م يمث]ل     لإإذا آان المتهم قد آلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق ا 
  )1(.مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي المحكمة لاستجوابـه بغـير عـذرفي اليوم المحدد أمام رئيس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )9.   ص 34ر.ج(.2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 1(
  

  : وحررت آما يلي )1153.  ص 36ر.ج(،1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم 
يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قد حبس احتياطيnا أثنnاء سnير التحقيnق،  أن يقnدم نفnسه للnسجن          

  .في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة
قلnم الكتnاب المحكمnة ولnم يمثnل فnي       داري بمعرفnة  لإوينفذ أمر الضبط والإحضار إذا آان المتهم قد آلف بالحضور تكليفnا صnحيحا بnالطريق ا    

  .اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
سجن فnي موعnد لا   التحقيnق أن يقnدم نفnسه للn     يتعين على المتهم الذي أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو لم يكن قnد حnبس احتياطيnا فnي أثنnاء سnير          

  .يجاوز اليوم السابق على الجلسة
داري بمعرفnة قلnم آتnاب المحكمnة ولnم يمثnل فnي        لإحضار إذا آان المتهم قد آلف بالحضور تكليفا صnحيحا بnالطريق ا   لإوينفذ أمر الضبط  و ا     

  .اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع
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  القسم السابع مكرر
  )1( الحبس المؤقت في التعويض عن

  
 يمك]]ن أن يم]]نح تع]]ويض لل]]شخص ال]]ذي آ]]ان مح]]ل ح]]بس مؤق]]ت غ]]ـير مب]]رر خ]]لال متابع]]ة  :  مكnnرر137المnnادة 

وجه للمتابـعـة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الح]بس ض]ررا ثابت]ا     جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا   
  .ومتميزا

 بح]ق الرج]وع   الأخي]رة لسابقة على عاتق خزين]ة الدول]ة م]ع احتف]ـاظ ه]ـذه             ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة ا     
  .على الشخص المبلغ سيئ النية أو شاهد الزور الذي تسـبب في الحبس المؤقت

  
 مكـرر أعـلاه، بقرار من لجنة تن]شأ عل]ى   137 يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة     :1 مكرر   137المادة  

  ". اللجنة "والمسماة فـي هـذا القانون " لجنة التعويض  "مستوى المحكمة العليا تدعى
  

  : أعلاه من 1 مكرر137 تتشكل اللجنة المذآورة في المادة : 2 مكرر137المادة 
  ول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا،لأ الرئيس ا-
  .حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، أعضاء) 2( قاضيي -
ين أعضاء اللجنة س]نويا م]ن ط]رف مكت]ب المحكم]ة العلي]ا، آم]ا يع]ين ه]ذا الأخي]ر ثلاث]ـة أع]ضاء احتي]اطيين                            ويع

  .لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع
  .ويمكن المكتب أن يقرر حسب نفس الشروط، أن تضم اللجنة عدة تشكيلات

  
  . تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية :3 مكرر 137المادة 

  .تولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابهي
  .ول للمحكمة العليالأيتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة، يلحق بها من طرف الرئيس ا

  .تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية
  .ا القوة التنفيذيةقرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن وله

  
أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ) 6( تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة  :4 مكرر 137المادة 

  .وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا القرار القاضي بألا
الذي يسلم إي]صالا  تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة العليا لدى أمين اللجنة     

  .بذلك
  :تتضمن العريضة وقائع القضية وجميع البيانات الضرورية، لا سيما

  . تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت، وآذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها- 1
  .روجه للمتابعة أو بالبراءة، وآذا تاريخ هذا القرا  الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألا- 2
  .  طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها- 3
  . عنوان المدعي الذي تلقى فيه التبليغات- 4
  

يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة برسالة موص]ى عليه]ا           : 5 مكرر   137المادة  
  .لعريضةيوما ابتداء من تاريخ استلام ا) 20(مع إشعار بالاستلام في أجل لا يتعدى عشرين 

وج]ه للمتابع]ة أو    يطلب أمين اللجن]ة المل]ف الجزائ]ي م]ن أمان]ة ض]بط الجه]ة الق]ضائية الت]ي أص]درت ق]رارا ب]ألا                    
  .بالبراءة

  
 يمكن المدعي أو العون القضائي للخزينة أو محاميهما الاط]لاع عل]ى مل]ف الق]ضية بأمان]ة       :6 مكرر 137المادة  
  .اللجنة

ابت]داء م]ن ت]اريخ اس]تلام الرس]الة      ) 2(ان]ة اللجن]ة ف]ي أج]ل يتع]دى ش]هرين       يودع العون القضائي مذآرات]ه ل]دى أم    
  . من هذا القانون5 مكرر137المنصوص عليها في المادة  الموصى عليها 
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 يخطر أمين اللجنة المدعي بم]ذآرات الع]ـون الق]ضائـي للخزين]ـة بموج]ب رس]الة موص]ى                   :7 مكرر   137المادة  
  .يوما ابتداء من تاريخ إيداعها) 20(ل أقصاه عشرون عليها مع إشعار بالاستلام في أج

يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المذآور ف]ي  ) 30(يسلم المدعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون   
  . أعلاهالأولىالفقرة 

 النائ]]ب الع]]ام  أع]]لاه يق]]وم أم]]ين اللجن]]ة بإرس]]ال المل]]ف إل]]ى   2عن]]د انق]]ضاء الأج]]ل المن]]صوص علي]]ه ف]]ي الفق]]رة    
  .بالمحكمة العليا الذي يودع مذآراته في الشهر الموالي

  
  . بعد إيداع مذآرات النائب العام، يعين رئـيس اللجـنة مـن بيـن أعضائها، مقررا :8 مكرر 137المادة 

        
قت]ضى   إذا ا اللازم]ة وخاص]ة س]ماع الم]دعي     التحقيق إجراءات تقوم اللجنة أو تأمر بجميع        :9 مكرر   137المادة  
  .الأمر ذلك

  
 يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من ط]رف    :10 مكرر   137المادة  

أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللعون القضائي للخزينة في ظ]رف ش]هر عل]ى الأق]ل            
  .قبل تاريخ الجلسة

  
 بع]]د ت]]لاوة التقري]]ر، يمك]]ن اللجن]]ة أن ت]]ستمع إل]]ى الم]]دعي والع]]ون الق]]ضائي للخزين]]ة        :11كnnرر  م137المnnادة 
  .ومحاميهما

  .ويقدم النائب العام ملاحظاته
  

 إذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به مـن طرف أمين خزينة  :12 مكرر 137المادة 
  .ولاية الجزائر

  .تحمل المدعي المصاريف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أو آليا منهافي حالة رفض الدعوى، ي
  

  . يوقع آل من الرئيس والعضو المقرر وأمين اللجنة على أصل القرار :13 مكرر 137المادة 
  

 يبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برسالة موصى  :14 مكرر 137المادة 
  .  مع إشعار بالاستلامعليها

  .ويعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائية المعنية
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  
  )  11 و10.  ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01تمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول بالقانون رقم ) 1(

  .14 مكرر 137 مكرر إلى 137ويتضمن المواد من " في التعويض عن الحبس المؤقت" تحت عنوان "ررقسم سابع مك"بـ 
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  القسم الثامن
  في الإنابة القضائية

  
يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمت]ه أو أي ض]ابط               : 138المادة  

 في تلك الدائرة أو أي قاض م]ن ق]ضاة التحقي]ق بالقي]ام بم]ا ي]راه لازم]ا                من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل     
  .من إجراءات التحقـيق فـي الأماآـن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها آل منهم

ويذآر في الإنابة الق]ضائية ن]وع الجريم]ة موض]وع المتابع]ة وت]ؤرخ وتوق]ع م]ن القاض]ـي ال]ذي أص]درها وتمه]ر                 
  .بختمه

أمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشـرة بالمعاقـبة عـلى الجريمة الت]ي تن]صب عليه]ا       ولا يجوز أن ي   
  .  المتابعة

  
يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي ) معدلة( : 139المادة 

  .بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما قاضي التحقيق أن يعطيالتحقيق ضمن حدود الإنابة القضائية غير أنه ليس ل
  )1(.ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني

  
الح]ضور وحل]ف اليم]ين      يتعين على آل ش]اهد اس]تدعي ل]سماع ش]هادته أثن]اء تنفي]ـذ إنـاب]ـة ق]ضائية             : 140المادة  

  .دلاء بشهادتهوالإ
فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة           

  .97القوة العمومية وأن يطبق في حقه العقوبات المـنصوص عليـها فـي الفقرة الثانية من المادة 
  

ة القضائية، أن يلجأ ضـابـط ال]شرطـة الق]ضائية لتوقي]ف        إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإناب    ) معدلة : (141المادة  
سـاعـة إلـى قاضي التحقيق في الدائرة التي يج]ري فيه]ا        ) 48(شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين         

بي يمدد وبعد استماع قاضـي التحقيـق إلـى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن آتا     . تنفيذ الإنابة 
  .ساعة أخرى) 48(توقيفـه للنظر مدة ثمان وأربعين 

  .ويجوز بصفة استثنائية، إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتـاد الشـخص أمـام قاضي التحقيق
 من ه]ـذا القان]ـون عل]ى إج]راءات التوقي]ف       1 مكـرر 51 مكرر و  51تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين       

  .في إطار هذا القسمللنظر التي تتخذ 
م]ن  ) الفقرة الأخيرة  (52 و 51يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوآيل الجمهورية بمقتـضى المادتـين          

  .هذا القانون
. ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية مـوافاتــه بالمحاضر التي يحررونها            

تع]ين أن ترس]ل إلي]ه ه]ذه المحاض]ر خ]ـلال الثماني]ة أي]ام التالي]ة لانته]اء الإج]راءات المتخ]ذة             فإن لم يحدد أجلا ل]ذلك في     
  )2(.بموجب الإنابة القضائية

______________  
  

  )309. ص 7 ر.ج.(1982 غشت 18 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
نابة القضائية غير أنnه  لإوم القضاة أو مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود ا   يق

  .نابة القضائية تفويضا عامالإليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق ا
  .لمدني إلا إذا طلب هو إليهم ذلكأقوال المدعي ايجوز لمأموري الضبط القضائي استجواب المتهم آما أنه ليس لهم أيضا سماع  ولا

  

  )11.  ص 34 ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :   آما يلي1966  يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ  مأمور الضبط القضائي لحجز شخ

وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له .وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة
  .يجوز له الموافقة على منح إذن آتابي يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى

  .فة استثنائية إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيقويجوز بص
 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة 53، 52وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 

  .مأمور الضبط القضائي
فإن لم يحدد أجلا لذلك .  فيها على  مأموري الضبط القضائي موافاته بالمحاضر التي يحررونهاويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين

  . فيتعين على أن ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية
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خاذه]]ا ف]]ي وق]]ت واح]]د ف]]ي جه]]ات مختلف]]ة م]]ن   إذا ت]]ضمنت الإناب]]ة الق]]ضائية إج]]راءات يقت]]ضي ات  : 142المnnادة 
الأراضي الجزائرية جاز بموجب أمر م]ن قاض]ي التحقي]ق المني]ب أن يوج]ه إل]ى ق]ضاة التحقي]ق المكلف]ين بتنفي]ذ تل]ك                   

  . الإنابة إما نسخ أصلية منها أو صـور آامـلة مـن الأصل
ر أن]ه يج]ـب أن توض]ح ف]ي آ]ل إذاع]ة       ويجوز في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غي    

  .البيانات الجوهرية من واقع النسخة الأصلية وبالأخص نوع التهمة  واسم وصفة القاضي المنيب
  

  القسم التاسع
  في الخبرة

  
لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إم]ا            ) معدلة ( :143المادة  

  .النيابة العامة وإما من تلقاء نفسها أو من الخصومبناء على طلب 
وإذا رأى قاضي التحقيق أن]ه لا موج]ب للاس]تجابة لطل]ب الخب]رة فعلي]ه أن ي]صدر ف]ي ذل]ك أم]را م]سببا ف]ي أج]ل                     

  .يوما من تاريخ استلامه الطلب) 30(ثلاثين 
 الاته]ام مباش]رة خ]لال ع]شرة     وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذآور، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة  

ويكون قرارها غير . يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها       ) 30(أيام، ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين      ) 10(
  .قابل لأي طعن

ويقوم الخبراء ب]أداء مهم]تهم تح]ت مراقب]ة قاض]ي التحقي]ق أو القاض]ي ال]ذي تعين]ه الجه]ـة الق]ضائية الت]ي أم]رت                        
  )1( .بإجراء الخبرة

  
  .رأي النيابة العامة يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد استـطـلاع : 144المادة 

  .وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل
  . أي من هذه الجداولويجوز للجهات القضائية بصفة استثنائية أن تختار بقرار سبب خبراء ليسوا مقيدين فـي

  
يحل]]ف الخبي]]ر المقي]]د لأول م]]رة بالج]]دول الخ]]اص بالمجل]]ـس القـ]]ضائي يمين]]ا أم]]ام ذل]]ك المجل]]س       : 145المnnادة 

  :بالصيغة الآتي بيانها 
أقسم باالله العظيم بأن أقوم بإبداء مهمتي آخبيnر علnى خيnر وجnـه وبكnل إخnلاص وإن أبnدى رأيnي بكnل نزاهnة             " 

  ".واستقلال
ذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير ال]ـذي يخ]ـتار م]ـن خ]ارج الج]دول قب]ل مباش]رة        ولا يجدد ه  

  .مهمته اليمين السابق بيانها أمام القـاضي التحقيـق أو القاضـي المعين من الجهة القضائية
  .ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير والكاتب

م م]انع م]ن حل]ف اليم]ين لأس]باب يتع]ين ذآره]ا بالتحدي]د أداء اليمي]ـن بالكتاب]ة ويرف]ق الكت]اب                ويجوز في حالة قي]ا    
  .المتضمن ذلك بملف التحقيق

  
يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التـي لا يجـوز أن ته]دف إلا إل]ى فح]ص م]سائل         : 146المادة  

  .ذات طابع فني
  

  . ندب خبير أو خبراءيجوز لقاضي التحقيق : 147المادة 
  
  
  
  
  
  

______________  
  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم )  1(
  

  :   آما يلي1966  يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
           nي أن تnة        لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فنnب النيابnى طلnاء علnا بنnر إمnدب خبيnأمر بن

  .العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها
  .وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلـك قـرارا مسببا

  .إجراء الخبرةويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهـة القضائية التي أمرت ب
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آل قرار يصدر بندب خبـراء يجـب أن تحـدد فيـه مهلـة لإن]ـجاز مهمته]ـم ويج]وز أن تم]د               ) معدلة(  :148المادة  
هذه المهلة بناء على طل]ب الخب]راء إذا اقت]ضت ذل]ـك أس]باب خاص]ة ويك]ـون ذل]ك بق]رار م]سبب ي]صدره القاض]ي أو                     

ريرهم ف]ي الميع]اد المح]دد له]م ج]از ف]ي الح]ال أن ي]ستبدل به]م غي]رهم           الجهة التي ندبتهم وإذا لم ي]ـودع الخ]ـبراء ت]ـقا       
وعليـهم إذ ذاك أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث آم]ا عل]يهم أي]ضا أن ي]ردوا ف]ي ظ]ـرف ثم]ان وأرب]ـعين س]اعة                   

ك فم]ن الج]ائز   جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم وعلاوة عل]ى ذل]            
  .144أن تتخذ ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة 

ويجب على الخبراء في القيام بمهمتهم أن يكونوا على اتصال بقاضي التحـقيـق  أو القاضي المنتدب وأن يحيطوه    
ن آ]]ل م]]ا يجعل]]ه ف]]ي آ]]ل ح]]ين ق]]ادرا عل]]ى اتخ]]اذ الإج]]راءات  ا ويمكن]]وه م]]ه]]علم]]ا بتط]]ورات الأعم]]ال الت]]ي يقوم]]ون ب

  .اللازمة
  )1(. ويـجـوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزومـا لذلك

  
إذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن ي]صرح له]م              : 149المادة  

  .ون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختـاريـن لتخصصهمبضم فنيين يعين
  .145ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها فـي المادة 

  .153ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 
  

ية على المتهم الأحراز المختوم]ة الت]ي       يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائ          :150المادة  
آم]ا يع]دد ه]ذه الأح]راز ف]ي      . 84لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفـقرة الثالثة من الم]ادة             

  .المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء
  .از الـتي يقومون بجردهاويتعين على الخبراء أن ينهوا في تقريرهم عن آل فض أو إعادة فض للأحر

  
 يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الح]دود اللازم]ة لأداء مهم]تهم أن يتلق]وا أق]وال أش]خاص          :151المادة  
  .غير المتهم

وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المن]وط به]م أداؤه]ا        
  . الآتية 152مادة دون الإخلال بأحكام ال

أو القاض]ي المع]ين م]ن      وإذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا الإج]راء يق]وم ب]ه بح]ضورهم قاض]ي التحقي]ـق                  
  .106 و105المحكمة على أن تراعى في جميع الأحـوال الأوضـاع والشـروط المنصوص عليها في المادتين 

لحك]م بتقري]ر صري]ـح من]ـه أم]ـام قاض]ي التحقي]ق أو القاض]ي         غير أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الاستفادة بهذا ا         
المعين من المحكمة وأن يمد الخبراء بحـضور محـاميه أو بع]د اس]تدعائه قانون]ا بالإي]ضاحات اللازم]ة لتنفي]ذ مهم]تهم                      

ي جلـ]سة  آما يجوز للمتهم أيضا بإقـرار آتابـي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم أن يتنازل عن مساعدة محاميه له ف         
  .أو أآثر من جلسات سماع أقواله

غي]]ر أن]]ه يج]]وز للخب]]راء الأطب]]اء المكلف]]ين بفح]]ص الم]]تهم أن يوجه]]وا إلي]]ه الأس]]ئلة اللازم]]ة لأداء مهم]]تهم بغي]]ر      
  .حضور قاض ولا محام

  
ا يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت به]      : 152المادة  

أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معيـن باسمه قد يكون قادرا عل]ى م]دهم بالمعلوم]ات ذات          
  .الطابع الفني

  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

 سnبتمبر  16فnي  المnؤرخ   73-69بموجnب الأمnر رقnم    " جnدول الخبnراء  "بعبnارة  " جnداول الخبnراء  "في الفقرة الأولnى عوضnت عبnارة     ) 1(
  )1187.  ص80ر .ج.(1969
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يحرر الخبراء لدى انتهاء أعم]ال الخب]رة تقري]را يج]ـب أن ي]شتمـل عل]ى وص]ف م]ا  ق]اموا ب]ه م]ن                       : 153المادة  
أعمال ونتائجها وعلى الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخ]صيا بمباش]رة ه]ذه الأعم]ال الت]ي عه]د إل]يهم باتخاذه]ا ويوقع]وا              

  .على تقريرهم
آانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشترآة عين آل منهـم رأي]ه أو تحفظات]ه م]ع تعلي]ل     فإذا اختلفوا في الرأي أو   

  .وجهة نظره
وي]ودع التقري]ر والأح]راز أو م]ا تبق]ى منه]ا ل]دى آات]ب الجه]ة الق]ضائية الت]ي أم]رت ب]الخبرة ويثب]ت ه]ذا الإي]]داع                

  .بمحضر
  

مر م]ن أط]راف الخ]صومة ويح]يطهم علم]ا          على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأ       ) معدلة ( :154المادة  
 ويتلق]ى أق]والهم ب]شأنها    106 و105بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المن]صوص عليه]ا ف]ي الم]ادتين       

ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلب]ات خلال]ه ولا س]يما فيم]ا يخ]ص إج]راء أعم]ال خب]رة تكميلي]ة أو                  
  .ادةالقيام بخبرة مض

يوم]ا م]ن   ) 30(ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلب]ات أن ي]صدر أم]را م]سببا ف]ي أج]ل ثلاث]ين           
  .تاريخ استلامه الطلب

 أج]ل   إخط]ار غرف]ة الاته]ام مباش]رة خ]لال      الخ]صم وإذا لم يبت قاضي التحقيق ف]ي الأج]ل الم]ذآور أع]لاه، يمك]ن                
ويك]ون  . يوم]ا للف]صل ف]ي الطل]ب، ت]سري م]ن ت]اريخ إخطاره]ا              ) 30(أي]ام، وله]ذه الأخي]رة أج]ل ثلاث]ين           ) 10(عشرة  

  )1( .قرارها غير قابل لأي طعن
  

يع]]رض الخب]راء ف]]ي الجل]سة عن]]د طل]ب مث]]ولهم به]ا نت]]ـيجة أع]ـمالهم الفني]]ة الت]ي باش]]روها بع]]د أن        : 155المnادة  
 له]]م أثن]]اء س]]ماع أق]]والهم أن يحلف]]وا اليم]]ين عل]]ى أن يقوم]]وا بع]]رض ن]]ـتائج أبح]]اثهم ومع]]اينتهم بذم]]ة وش]]رف وي]]سوغ 

  .يراجعوا تقريرهم ومرفقاته
ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخ]صوم أو مح]اميهم أن يوج]ه للخب]راء أي]ة            

  .أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها
 م]ا ل]م ي]صـرح له]ـم ال]رئيس بالان]سحاب م]ن        وعلى الخبراء بعد أن يقوم]وا بع]رض تقري]رهم ح]ضور المرافع]ات        

  .الجلسة
  

 إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخـص يجري سماعه آشاهد أو على سبيل  :156المادة  
الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنيـة بيانات جديدة يطل]ب ال]رئيس إل]ى الخب]راء وإل]ى النياب]ة العام]ة وإل]ى           

 وإلى المدعي المدني إن آان ثمة محل لذلك أن يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا م]سببا         الدفاع
إمـا بصـرف النظر عن ذلك وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق وف]ي الحال]ة الأخي]رة ي]سوغ له]ذه الج]ـهة الق]ضائية               

  .أن تتخذ بشأن الخبرة آل ما تراه لازما من الإجراءات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
_____________  
  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :   آما يلي1966  يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ئج وذلnك بالأوضnاع   على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتnا          

 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحnدد لهnم أجnلا لإبnداء ملاحظnاتهم عنهnا أو تقديnـم طلبnات خلالnه ولا          106 و105المنـصوص علـيها فـي المادتين     
  .سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة
  .در قرارا مسبباويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يص
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  القسم العاشر
   التحقيقإجراءاتفي بطلان 

  
 المتعلق]ة ب]سماع   105  المتعلقة باستجواب المتهمين والم]ادة 100تراعى الأحكام المقررة في المادة     : 157المادة  

  .إجراءات نفسـه ومـا يتلوه من الإجراءالمدعي المدني وإلا ترتب على مخالفاتها بطلان 
 الإج]راء لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل ع]ن التم]سك ب]البطلان وي]صحح ب]ذلك      ويجوز للخصم الذي    

  .ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا
  

يه أن يرفع الأمر  التحقـيق مشـوب بالبطلان فعلإجراءاتإذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء مـن       : 158المادة  
 بع]]د اس]]تطلاع رأي وآي]]ل الجمهوري]]ة وإخط]]ار الم]]تهم الإج]]راء ب]]المجلس الق]]ضائي بطل]]ب إبط]]ال ه]]ذا الاته]]املغرف]]ة 

  .والمدعي المدني
فإذا تبين لوآيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافـيه بملف الدعوى ليرسله إل]ى     

  .ا طلبا بالبطلان ويرفع لهالاتهامغرفة 
  .191 إجراءها وفق ما ورد في المادة الاتهامتين تتخذ غرفة لوفي آلتا الحا

  
يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة     : 159المادة  

  .قوق أي خصم في الدعوى إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو ح105 و100في المادتين 
 المطعـون فـيه أو امت]داده جزئي]ا أو آلي]ا عل]ى     الإجراء ما إذا آان البطلان يتعين قصره على        الاتهاموتقرر غرفة   

  . اللاحقة لهاتالإجراء
ويتع]]ـين أن يك]]ون ه]]ذا التن]]ازل  . ويج]]وز دائم]]ا للخ]]صم التن]]ازل ع]]ن التم]]سك ب]]البطلان المق]]رر لم]]صلحته وح]]ده    

  .صريحا
  .191 طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هـو مـقرر فـي المادة الاتهاملأمر لغرفة ويرفع ا

  
  .آتاب المجلس القضائي لمقودع لدى  التي أبطلت وتاتالإجراءتسحب من ملف التحقيق أوراق  : 160المادة 

رضوا لجزاء تأديبي ويحظر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم فـي المرافعات وإلا تع
  .بالنسبة للقضاة ومحاآمة تأديبية للمحامين المدافعين أمـام مجلسهـم التأديبي

  
 لجميع جهات الحكم عدا المحاآم الجنائية ص]فة تقري]ر ال]بطلان الم]شار إلي]ه ف]ي الم]ادتين                  ) معدلة( : 161المادة  

  .168من المادة  الأولى وآذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفـقرة 159 و157
غي]]ر أن]]ه لا يج]]وز للمحكم]]ة ولا للمجل]]س الق]]ضائي ل]]دى النظ]]ر ف]]ي موض]]ـوع جنح]]ـة أو مخالف]]ة الحك]]م ب]]بطلان      

  .الاتهام التحقيق إذا آانت قد أحيلت إليه من غرفة إجراءات
 وللخ]]صوم م]]ن ناحي]]ة أخ]]رى أن يتن]]ازلوا ع]]ن التم]]سك ب]]البطلان الم]]شار إلي]]ه ف]]ي ه]]ذه الم]]ادة وعل]]يهم ف]]ي جمي]]ع    

الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تق]ضي ف]ي ال]دعوى قب]ـل أي دف]اع ف]ي الموض]وع وإلا آان]ت غي]ر                     
  )1(.مقبولة
  

___________  
  
  )1188.  ص80 ر.ج.(1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 73-69  بالأمر رقم الأولىعدلت الفقرة ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 وآnذلك مnا قnد يnنجم عnن عnدم مراعnاة        159 و157لجميع جهات الحكم عدا المحاآم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليnه فnي المnادتين        

لقnضائية  ليها مشوبا بهذا البطلان تحيل الجهة ا أو إذا آان قرار إحالة الدعوى إ157وفي حالة المادة  .168 من المادة  الأولىأحكام الفقرة   
حالة القضية من جديد إلى قاضي التحقيق مع حفظ المجلس القضائي في التnصدي إذا آانnت    بإالأخيرةوراق إلى النيابة العامة لتقوم هذه  لأا

  .الدعوى مطروحة عليه
يnق إذا آانnت قnد     التحقإجnراءات لفnة الحكnم بnبطلان    غير أنه لا يجوز للمحكمة ولا المجلس القnضائي لnدى النظnر فnي موضnوع جنحnة أو مخا         

  .الاتهامأحيلت إليه من غرفة 
وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه فnي هnذه المnادة وعلnيهم فnي جميnع الحnالات تقnديم أوجnه الnبطلان                   

  .لا آانت غير مقبولةالدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإللجهة القضائية التي تقضي في 
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  ي عشرالقسم الحاد
  نتهاء التحقيقفي أوامر التصرف بعد ا

  
الجمهوري]ة بع]د أن يق]وم     يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا بإرسال المل]ف لوآ]ـيل     : 162المادة  

  .الكاتب بترقيمه وعلى وآيل الجمهورية تقديم طلباتـه إلـيه خـلال عشرة أيام على الأآثر
  .   إذا آان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة مـن جرائم قانون العقوباتيمحص قاضي التحقيق الأدلة وما 

  
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنح]ة أو مخالف]ة أو أن]ه لا توج]د دلائ]ل آافي]ة                    : 163المادة  

  . وجه لمتابعة المتهم ضد المتهم أو آان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمـر بألا
ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الح]ال إلا إذا ح]صل اس]تئناف م]ـن وآي]ـل  الجمهوري]ة م]ا ل]م يكون]وا                        

  .محبوسين لسبب آخر
  . المضبوطةالأشياءويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد 

ه يج]وز أن يعف]ى   ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وج]د ف]ي الق]ضية م]دع م]دني، غي]ر أن]           
  .المدعي المدني حسن النية من المصاريف آلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب

  
  . المحكمة إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى : 164المادة 

  .124أحكام المادة وإذا آان المتهم محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذا آانت العقوبة هـي الحـبس ومـع مراعاة 
  

 الصادر عن]ه  الإحالةإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر ) معدلة ( :165المادة  
  .إلى وآيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم آتاب الجهة القضائية

سة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة م]ع مراع]اة   ويقوم وآيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في أقرب جل 
  .مواعيد الحضور

  )1(.وإذا آان المتهم في حبس مؤقت، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا
  

بإرس]]ال مل]]ف   إذا رأى قاض]]ي التحقي]]ق أن الوق]]ائع تك]]ون ج]]ـريمة وص]]فها الق]]انوني جناي]]ة ي]]أمر      : 166المnnادة 
لعام لدى المجل]س الق]ضائي لاتخ]اذ    النائب ا بات بمعرفة وآيل الجمهوريـة، بغـير تمهـل، إلىالدعوى وقائمة بأدلة الإث 

  .الاتهام وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة إجراءات
  .الاتهامالقبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة  الضبط أو ويحتفظ أمر
  .لم آتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلكثبات لدى قلإويحتفظ بأدلة ا

  
  .وجـه لمتابعة المتهم يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئيـة ألا : 167المادة 

  
تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وع]شرين س]اعة بكت]ـاب موص]ـى علي]ه  إل]ى مح]امي الم]تهم            : 168المادة  

  .وإلى المدعي المدني
م علما بأوامر الت]صرف ف]ي التحقي]ق بع]د انتهائ]ه ويح]اط  المدع]ـي المدن]ـي علم]ا ب]أوامر الإحال]ة أو                     ويحاط المته 

وإذا آ]ان الم]تهم محبوس]ا فتك]ون مخابرت]ه      . أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمـواعيد نفسها        
  .بواسطة المشـرف رئـيس مؤسسـة إعـادة التربية

المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن  فيها بالاستئناف وذلك ف]ي ظ]رف أرب]ع وع]شرين       وتبلغ للمتهم أو    
  .ساعة

  . ويخطر الكاتب وآيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه
  

___________  
  
  )1153.  ص36 ر.ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 الصادر عنه إلى وآيnل الدولnة ويتعnين علnى الأخيnر أن يرسnله       الإحالةإذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر     

  .بغير تمهل إلى قلم آتاب الجهة القضائية
  .متهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضورويقوم وآيل الدولة بتكليف ال
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تقيد الأوامر الصادرة من قاض]ي التحقي]ق عم]لا بأحك]ام ه]ذا الق]سم ف]ي ذي]ل ص]حيفة طلب]ات وآي]ل                      : 169المادة  
  .الجمهورية

  .وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته
ما يذآر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدقة الأسبـاب التي م]ن أجله]ا  توج]د أو لا       آ

  .توجد ضده دلائل آافية
  

  القسم الثاني عشر 
  ستئناف أوامر قاضي التحقيقفي ا

  
  .ي التحقيق جميـع أوامر قاضالاتهام لوآيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة  :170المادة 

  .ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم آتاب المحكمة ويجب أن يرفع في ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر
ى ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا فـي حبسـه حـتى يف]صل ف]ي الاس]تئناف ويبق]             

ف وآي]ـل الجمهوري]ة  إلا إذا واف]ق وآي]ل الجمهوري]ة عل]ى       نق]ضاء ميع]اد اس]تئنا   آ]ذلك ف]ي جمي]ع الأح]وال إل]ى ح]ين ا      
  . عن المتهم في الحالالإفراج

  
يحق الاس]تئناف أي]ضا للنائ]ب الع]ام ف]ي جمي]ع الأح]ـوال ويج]ـب أن يبل]ـغ اس]تئنافه للخ]صوم خ]لال                       : 171المادة  

  . العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق
  . الإفراجستئناف تنفيذ الأمر بولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الا

  
 بالمجلس القضائي ع]ن الأوام]ر   الاتهامللمتهم أو لوآيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة ) معدلة(  :172المادة  

 125 مك]]]رر و125 و1-125و 125و مك]]]رر 123 و74 مك]]رر و 69 و4 مك]]]رر65المن]]صوص عليه]]]ا ف]]ي الم]]]واد   
القانون، وآذلك عن الأوامر التي ي]صدرها قاض]ي التحقي]ق ف]ي         من هذا    154 و 143 و 127 و 2 مكرر 125 و 1مكرر

  .اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص
أي]ـام م]ـن تبلي]غ الأم]ر إل]ى الم]تهم       ) 3(ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم آتاب المحكمة في ظـرف ثلاث]ـة        

  . 168طبقا للمادة 
ذا آان المتهم محبوسا، تكون هذه العـريضة صحيحة إذا تلقاها آات]ب ض]بط مؤس]سة إع]ادة التربي]ة، حي]ث تقي]د           وإ

على الفور في سجل خاص، ويتـعين على المراقـب الـرئيسـي لمؤسسة إعادة التربية تسليم ه]ذه العري]ضة لقل]م آت]اب             
  .تأديبيةساعة وإلا تعرض لجزاءات ) 24(في المحكمة في ظرف أربع وعشرين 

ل]]يس للاس]]تئناف المرف]]وع م]]ن ط]]رف الم]]تهم ض]]د الأوام]]ر المتعلق]]ة بالحب]]ـس المؤق]]ـت أو الرقاب]]ة الق]]ضائية أث]]ر     
  )1(.موقف
  

يجوز للمدعي المدني أو لوآيل]ه أن يطع]ن بطري]ق الاس]تئناف ف]ي الأوام]ر ال]صادرة بع]دم              ) معدلة(  :173المادة  
امر التي تم]س حقوق]ه المدني]ة، غي]ر أن اس]تئنافه لا يمك]ن أن ين]صب ف]ي         إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأو     

  .أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا
ويجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، س]واء م]ن تلق]اء نف]سه أو             

  .تصاصبناء على دفع الخصوم بعدم الاخ
 ال]سابقة خ]لال ثلاث]ة    172 م]ن الم]ادة      2ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفق]رة           

  )2(.أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم
  

خط]ر غرف]ة   يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا آان الأمر قد استؤنف أو عن]دما ت      : )معدلة : (174المادة  
  )3(. ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك154 و143 مكرر و69 و69الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 

  
  
  

___________  
   
   )6.  ص71ر.ج.(2004 نوفمبر 10 المؤرخ في 14-04 بالقانون رقم عدلت )1(
  

  : وحررت آما يلي  )11.  ص 34 ر.ج(  ،2001 يونيو 26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم 
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 مكnرر  123 و74 بالمجلس القضائي عن الأوامر المنnصوص عليهnا فnي المnواد     الاتهامللمتهم أو لوآيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة     
 مnnن هnnذا القnnانون، وآnnذلك عnnن الأوامnnر التnnي يnnصدرها     154 و143 و127 و2 مكnnرر125 و1 مكnnرر125 مكnnرر و125 و1-125 و125و

  . في اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاصقاضي التحقيق
  . 168 أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة) 3(ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم آتاب المحكمة في ظرف ثلاثة 

         nحيحة إذا تلقاهnضة صnذه العـريnون هnا، تكnجل            وإذا آان المتهم محبوسnي سnور فnى الفnد علnث تقيnة، حيnادة التربيnسة إعnبط مؤسnب ضnا آات
) 24(خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم آتاب في المحكمة في ظnرف أربnع وعnشرين           

  .ساعة وإلا تعرض لجزاءات تأديبية
  .تعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقفليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر الم

  

  : وحررت آما يلي) 310.  ص 7 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
 127 و25 1 و74 بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد الاتهامستئناف أمام غرفة للمتهم أو لوآيله الحق في رفع ا

ك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم وآذل
  .168ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم آتاب المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة .  الاختصاص

كون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها آاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، وإذا آان المتهم محبوسا ت
ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم آتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة، وإلا 

  .تعرض  لجزاءات تأديبية
  

  :  السطر الثاني 2الفقرة ) 3063.  ص 49 ر.ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82ستدراك للقانون رقم ا
  ..."لدى قلم آتاب المحكمة  " ...: يقرأ                       ..."لدى قلم آاتب المحكمة  "...: بدلا من

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66  رقمحررت في ظل الأمر
 وآnذلك  127و 125 و74وامnر المنnصوص عليهnا فnي المnواد      لأ بnالمجلس القnضائي عnن ا   الاتهnام اف أمام غرفة للمتهم حق في رفع الاستئن   

وامnnر التnnي يnnصدرها قاضnnي التحقيnnق فnnي اختnnصاصه بنظnnر الnnدعوى إمnnا مnnن تلقnnاء نفnnسه أو بنnnاء علnnى دفnnع أحnnد الخnnصوم بعnnدم             لأعnnن ا
  .الاختصاص

  .168ظرف ثلاثة أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة ويرفع الاستئناف بتقرير في قلم آتاب المحكمة في 
وإذا آnnان المnnتهم محبوسnnا يكnnون هnnذا التقريnnر صnnحيحا إذا تلقnnاه آاتnnب ضnnبط الnnسجن حيnnث يقيnnد علnnى الفnnور فnnي سnnجل خnnاص ويتعnnين علnnى   

  .ض لجزاءات تأديبيةلا تعر أربع وعشرين ساعة وإالمشرف رئيس السجن تسليم هذا التقرير لقلم آتاب المحكمة في ظرف
  

  )310.  ص 7ر .ج.(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
الأوامر التي تمس  يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق أو بألا وجه للمتابعة أو 

  .حقوقه المدنية غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا
ويسوغ له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم 

  .م الاختصاصبعد
 خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالأمر 172ويرفع استئناف المدعي المدني بالأوضاع المنصوص عليها آنفا في الفقرة الثانية من المادة 

  .في موطنه المختار
  
  )11. ص84ر .ج. (2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 22-06عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يأتي )310.  ص 7ر.ج.(1982 فبراير 13خ في  المؤر03-82عدلت بالقانون رقم 
  .يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا آان الأمر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ستأنف لا يتعلق بالتصرف في التحقيق ما لم يصدر قرار يخالف ذلك من غرفة يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق، إذا آان الأمر الم

  .الاتهام
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  القسم الثالث عشر
  في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة

  
وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل  المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا : 175المادة 
  . ا ما لم تطرأ أدلة جديدةالواقعة نفسه

  وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي 
التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع 

  .تطورات نافعة لإظهار الحقيقة
  .ير ما إذا آان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدةوللنيابة العامة وحدها تقر

  
  الفصل الثاني

  في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي
  

  القسم الأول
  أحكام عامة

  
تتشكل في آل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها  ومستشارها لمدة ثلاث  : 176المادة 

  .   عدلسنوات بقرار من وزير ال
  

يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام أما وظيفة آاتب الجلسة  : 177المادة 
  .    فيقوم بها أحد آتبة المجلس القضائي

  
باستدعاء من رئيسها وإما بناء على طلب النيابـة العامة آلما دعت   إماالاتهامتنعقد غرفة  : 178المادة 
  .ة لذلكالضرور

  
أيام على الأآثـر مـن استلام أوراقها ) 5(يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة ) معدلة( : 179المادة 

 أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت الاتهام، ويتعين على غرفـة الاتهامويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة 
يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في ) 20(ين في أقرب أجل، بحيث لا يتـأخر ذلك في ظرف عشر

  )1(. وإلا أفـرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء التحقيق إضافي172المادة 
  

الجنايات أن الوقائع قابلة  إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاآم فيما عدا محكمة : 180المادة 
 إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمـر بإحضـار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها لوصفها جناية فله

  .الاتهامإلى غرفة 
  

يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكـم مـن غرفة الاتهام بألا وجه  : 181المادة 
، وفي هذه الحالة وريثما 175أدلة جديـدة بالمعـنى الموضح في المادة للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على 

تنعقد غرفة الاتهام يجـوز لـرئيس تلـك الغرفة أن يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو 
  . إيداعه السجن

____________  
  
  )12.ص  34ر.ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت بالقانون رقم  )1(
  

    : وحررت آما يلي) 745. ص53ر.ج(،1975 يونيو 17 المؤرخ في 46-75عدلت بالأمر رقم 
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأآثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهnام ويتعnين علnى            

الاحتياطي في أقرب أجل، بحيnث لا يتnأخر ذلnك عnن ثلاثnين يومnا مnن تnاريخ الاسnتئناف          غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس        
  . وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا من ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي 127المنصوص عليه في المادة 

  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
ية خلال خمسة أيام على الأآثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعين علnى  يتولى النائب العام تهيئة القض  

غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع  الحبس  الاحتياطي فnي أقnرب أجnل بحيnث لا يتnأخر ذلnك عnن خمnسة وأربعnين يومnا مnن تnاريخ                   
  .أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي  وإلا 172الاستئناف المنصوص عليه في المادة 
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 يبلغ النائ]ب الع]ام بكت]اب موص]ى علي]ه آ]لا م]ن الخ]صوم ومح]ـاميهم ت]اريخ نظ]ر الق]ضية بالجل]سة                :182المادة  
  .ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلـى موطـنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه

هلة ثمان وأربعين ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال  وتراعى م 
  .الكتاب الموصى وتاريخ الجلسة

ويودع أثن]اء ه]ذه المهل]ة مل]ف ال]دعوى م]شتملا عل]ى طلب]ات النائ]ب الع]ام قل]م آت]اب غرف]ة الاته]ام ويك]ون تح]ت                         
  .تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين

  
بتقدي]ـم مذآ]ـرات يطلع]ون عليه]ا النياب]ة العام]ة        يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلـسة   : 183مادة  ال

والخصوم الآخرين وتودع هـذه المذآرات لدى قلم آتاب غرف]ة الاته]ام ويؤش]ر عليه]ا الكات]ب م]ع ذآ]ر الي]وم وس]اعة            
  .الإيداع
  

 غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنت]دب والنظ]ر      يفصل المجلس في القضية في    ) معدلة : (184المادة  
  .في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذآـرات المقـدمة مـن الخصوم

  .يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيـم طلباتهم
  . وآذلك تقديم أدلة الاتهامولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا

  )1(.105وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة
  

  . تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائـب العـام الخصـوم ومحاميهم والكاتب والمترجم: 185 المادة
  

م]ن تلق]اء نف]سها أن ت]أمر     ى طلب النائب العام أو أحد الخ]صوم أو حت]ى    بناء علالاتهام يجوز لغرفة   : 186 المادة
له]ا أي]ضا بع]د اس]تطلاع رأي النياب]ة العام]ة أن         التحقيق التكميلية التي تراها لازم]ة آم]ا يج]وز   إجراءاتتخاذ جميع  با

  . عن المتهمالإفراجتأمر ب
  

اء عل]ى طلب]ات الن]ـائب الع]ام ب]إجراء تحقيق]ات          يجوز لغرفة الاته]ام أن ت]أمر م]ن تلق]اء نف]سها أو بن]                : 187المادة  
بالنسبة للمتهم]ين المح]الين إليه]ا ب]شأن جمي]ع الاتهام]ـات ف]ي الجناي]ات والج]نح والمخالف]ات أص]لية آان]ت أو مرتبط]ة                
بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تن]اول الإش]ارة إليه]ا أم]ر الإحال]ة ال]صادر م]ن قاض]ي التحقي]ق أو                    

كون قد استبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابع]ة أو بف]صل ج]رائم بع]ضـها ع]ـن البع]ـض         التي ت 
  .أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة

وي]سوغ له]]ا إص]]دار حكمه]]ا دون أن ت]]أمر ب]]إجراء تحقي]]ق جدي]د إذا آان]]ت أوج]]ه المتاب]]ـعة المن]]وه عنه]]ا ف]]ي الفق]]رة    
  . الاتهام التي أقرها قاضي التحقيقالسابقة قد تناولتها أوصاف

  
  : تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية  :188المادة 

  إذا ارتكبت في وقت واحد من  عدة أشخاص مجتمعين،)  أ
إذا ارتكب]]ت م]]ن أش]]خاص مختلف]]ين حت]]ى ول]]و ف]]ي أوق]]ات متفرق]]ة وف]]ي أم]]اآن مختلف]]ة ولك]]ن عل]]ى إث]]ر ت]]دبير   ) ب

  إجرامي سابق بينهم،
ن الجن]]اة ق]]د ارتكب]]وا بع]]ض ه]]ذه الج]]رائم للح]]صول عل]]ى وس]]ائل ارتك]]اب الج]]رائم الأخ]]رى أو ت]]سهيل     إذا آ]]ا) ج

  .ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في مأمن من العقاب
  .أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيت آلها أو بعضها) د
  

  
___________  

  
  )1154.  ص 36ر .ج.(1990 غشت 18 المؤرخ في 24-90عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام 

  .ت المقدمة من الخصوموالمذآرا
  .ولا يسمح لمحامي المتهم ولا لمحامي  المدعي المدني بالمرافعة أو إبداء ملاحظات شفوية

  .ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وآذلك تقديم أدله الاتهام
  .107و105تين وفي حالة حضور الخصوم وشخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في الماد
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يجوز أيضا لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة م]ن مل]ف الدع]ـوى أن ت]أمر بتوجي]ه التهم]ة طبق]ا                : 189المادة  
 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما ل]م ي]سبق ب]شأنهم ص]دور الأم]ر          190للأوضاع المنصوص عليها في المادة      
  .عن في هذا الأمر بطريق النقضالنهائي بألا وجه للمتابعة ولا يـجوز الط

  
  

بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة   يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة :190المادة 
الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في آل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق 

  . خلال خمسة أيامالتحقيق على أن يردها
  
  

تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان  : 191المادة 
ولها بعد . قضت ببطلان الإجراء المشوب به، وعـند الاقتضـاء ببـطلان الإجراءات التالية له آلها أو بعضها

 الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل
  .التحقيق

  
  

إذا آان]ت غرف]ة الاته]ام ق]د ف]صلت ف]ي اس]تئناف مرف]وع ع]ن أم]ر ص]ادر م]ن قاض]ي التحقي]ق ف]ي                         : 192المادة  
أو موض]]وع ح]]بس الم]]تهم مؤقت]]ا ف]]سواء أب]]دت الق]]ـرار أم ألغـ]]ـته وأم]]ـرت ب]]الإفراج ع]]ن الم]]تهم أو باس]]تمرار حب]]سه     

أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو بالقبض عليـه، فعلى النائب العام إع]ادة المل]ف بغي]ر تمه]ل إل]ى قاض]ي التحقي]ق بع]د                   
  .العمل على تنفيذ الحكم

وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغ]ت غرف]ة الاته]ام أم]ر قاض]ي التحقي]ق ف]إن له]ا أن تت]صدى للموض]وع  أو                  
  . إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيقتحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو

  .وإذا أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره آاملا
  

  
 إج]]راء تحقي]]ق تكميل]]ي ث]]م أنه]]ي ذل]]ك التحقي]]ق فإنه]]ا ت]]أمر بإي]]داع  مل]]ف  الاته]]اموإذا ق]]ررت غرف]]ة  : 193المnnادة 

الكت]]اب ويخط]]ر النائ]]ب الع]]ام ف]]ي الح]ـال آ]]لا م]]ن أط]]راف ال]]دعوى ومح]]اميهم به]]ذا الإي]]داع بكت]]اب   التحقي]ق ل]]دى قل]]م  
  .موصى عـليه ويـبقى ملف الدعوى مودعا لدى قلم الكتاب طيلة خمسة أيام مهما آان نوع القضية

  .184 و183 و182وتتبع عندئذ أحكام المواد 
  

  . جميع الوقائـع التي يوجـد بينـها ارتباطفي   بحكم واحد الاتهامتقضي غرفة  : 194المادة 
  

تتوفر دلائل آافية   أن الوقائع لا تكون جناية  أو جنحة أو مخالفة أو لاالاتهامإذا رأت غرفة  :  195المادة 
وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين  لإدانة المتهم أو آان مرتكب الجريمة لا يـزال مجهولا أصدرت حكمها بألا

 الأشياء في الحكم نفسه في رد الاتهاموتفصل غرفة . قتا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخرالمحبوسين مؤ
  . عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكمالأشياءالمضبوطـة وتظـل مختـصة بالفصل في أمر رد هذه 

  
. ضية إلى المحكم]ة  أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنـها تقـضي بإحالة الق     الاتهامإذا رأت غرفة     : 196المادة  
 أمام محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذا آان موضوع ال]دعوى معاقب]ا علي]ه           الإحالةوفي حالة   
  .124المادة  وذلك مـع مـراعاة أحكام. بالحبس

ى س]بيله  ف]إن الم]تهم يخل]    تك]ون س]وى مخالف]ة    فإذا آانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الح]بس أو لا     
  .في الحال

  
 أن وقائع ال]دعوى المن]سوبـة إل]ى المته]ـم تك]ـون جريم]ة له]ا وص]ف الجناي]ة                 الاتهامإذا رأت غرفة     : 197لمادة  ا

فإنها تقضي بإحالة الم]تهم إل]ى محكم]ة الجناي]ات وله]ا أيـ]ضا أن ترف]ع إل]ى تل]ك المحكم]ة ق]ضايا الج]رائم المرتبط]ة بتل]ك                    قانونا  
  . الجناية
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 166 المنـ]صوص ع]ـليها ف]ي الم]ادة     ج]راءات  وفق]ا للإ الاته]ام عن]دما تخط]ر غرف]ة     )جديnدة ( :كnرر   م 197 المادة
  : قرارها في المـوضـوع فـي أجلالاتهامالمتهم محبوسا، تصدر غرفة ويكون 

  .آحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت) 2( شهرين -
   يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالـسجن المؤقت   أشهر آحد أقصى عندما) 4( أربعة -

  .سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام) 20(لمدة عشرين 
أشهر آحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبي]ة أو بجناي]ة ع]ابرة      ) 8( ثمانية   -

  .للحدود الوطنية
  )1(. عن المتهم تلقائياالإفراجعلاه، وجب وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أ

  
يتضمن قرار الإحال]ة بي]ان الوق]ائع موض]وع الاته]ام ووص]فها القانون]ـي وإلا آ]ان ب]اطلا،                    ) معدلة : (198المادة  

  .وفضلا عن ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي علـى المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة
 م]]ن ه]]ذا الق]]انون ويح]]تفظ بقوت]]ه التنفيذي]]ة ض]]د الم]]تهم  137ر ف]]ي الح]]ال م]]ع مراع]]اة أحك]]ام الم]]ادة  ينف]]ذ ه]]ذا الأم]]

  )2(.المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات
  

ها أسـماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع تب ويذآر بيوقع على أحكام غرفة الاتهام من الرئيس والكا     : 199المادة  
  . تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابـة العامةالمستندات والمذآرات وإلى 

  .وتحتفظ غرفة الاتهام بالفصل في المصاريف إذا آان حكمها لا ينهي الدعـوى التـي نظرتها
وف]]ي العك]]سية وآ]]ذلك ف]]ي حال]]ة إخ]]لاء س]]بيل الم]]تهم ت]]صفي الم]]صروفات وتحك]]م به]]ا ع]]ـلى الط]]رف الخاس]]ر ف]]ي  

  .الدعوى
  . حسن النية من المصاريف آلها أو جزء منهاغير أنه يجوز إعفاء المدعي المدني

  
يخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكـام غرفـة الاتهام في ظرف ثلاثة أي]ام        : 200المادة  

  .181بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة 
ج]ه للمتابع]ة ويخ]ـطر المته]ـمون والم]دعون ب]الحق الم]دني        آما يخطر المتهمون بمنطوق الأحكام الصادرة ب]ألا و       

أم]ا الأحك]ام الت]ي يج]وز     . بأحكام الإحالة إلى محكـمة الجنـح أو المخال]ـفات وذل]ك ض]ـمن الأوض]اع والمواعي]د نف]سها       
 ظ]رف  للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب الع]ام ف]ي             

  .ثلاثة أيام
  

 المتعلقـة ببطـلان إجراءات التحقيق صحة 160 و159 و157تطبق على هذا الباب أحكام المواد  : 201المادة 
أحكام غرفة الاتهام وآذلك صحة إجراءات التحقيق السابق عليها إذا آان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع 

  .لرقابة المحكمة العليا وحدها
  
  
  
  

___________  
  
  )12.   ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01أضيفت بالقانون رقم ) 1(
  
  )12.  ص34ر .ج.(2001 يونيو26 المؤرخ في 08-01عدلت  بالقانون رقم ) 2(
  

  :  وحررت آما يلي) 310. ص 7ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم 
ضnوع الاتهnام ووضnعها القnانوني وإلا آnان بnاطلا وفnضلا علnى ذلnك، فnإن غرفnة الاتهnام تnصدر أمnرا                   يتضمن قرار الإحالة بيان الوقnائع، مو      

  . من هذا القانون137بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 
  

  : السطر الثالث) 3063.  ص 49ر .ج(،1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82استدراك للقانون رقم 
  ..."فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا: "... يقرأ                                      ..."فإن  الاتهام تصدر أمرا: "... بدلا من 

  
  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 

وفضلا عن ذلك فإن غرفة الاتهام تصدر أمnرا بnالقبض   .لقانوني وإلا آان باطلايتضمن حكم الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها ا      
  .على المتهم مع بيان هويته بدقة وينفذ هذا الأمر في الحال
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  القسم الثاني
  في السلطات الخاصة
  برئيس غرفة الاتهام

  
ل]ة وج]ود م]انع لدي]ه ف]إن      وف]ي حا . يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في الم]واد التالي]ة   : 202المادة  

  .هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذآور بقرار من وزير العدل
  .ويسوغ للرئيس أن يكل هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القيام بأعمال معينة

  
ج]راءات التحق]ـيق المتبع]ة ف]ي جمي]ع مكات]ب       يراق]ب رئ]يس غرف]ة الاته]ام وي]شرف عل]ى مج]ـرى إ              : 203المادة  

 ويبذل جهده 68التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخـص مـن تطـبيق شـروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 
  .في لئلا يطرأ عـلى الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ

ي]ع الق]ضـايا المتداول]ة م]ع ذآ]ر ت]اريخ       وتحقيقا لهذا الغرض تعد آل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائم]ة ببي]ان جم             
  .آخر إجراء من إجراءات التحقيق تم تنفيذه في آل قضية منها

وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم ه]ذه القوائ]ـم المن]صوص عليه]ا ف]ي ه]ذه              
  .المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام

  
غرفة الاتهام أن يطلـب مـن قاضـي التحق]ـيق جم]ـيع الإي]ضاحات اللازم]ة ويح]ق ل]ه              يجوز لرئيس    : 204المادة  

أن يزور آ]ل مؤس]سة عقابي]ة ف]ي دائ]رة المجل]س لك]ي يتحق]ق م]ن حال]ة المحب]وس مؤقت]ا ف]ي الق]ضايا الت]ي به]ا ح]بس                    
  .مؤقت

 له أن يفوض سلطته وإذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظـات اللازمـة ويجوز
  .إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غـرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي

  
  .يجوز للرئيس أن يعقد غرفة الاتهام آي يفصل في أمر استمرار حـبس متهم مؤقتا : 205المادة 

  
  القسم الثالث

  في مراقبة أعمال ضباط 
  الشرطة القضائية

  
 أعمال ضباط ال]شرطة الق]ضائية والم]وظفين والأع]وان المنوط]ة به]م        الاتهامتراقب غرفة   ) لةمعد( : 206المادة  

  )1(. والتي تليها في هذا القانون21بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 
  

رئي]سها ع]ن الإخ]لالات المن]سوبة     يرف]ع الأم]ر لغرف]ة الاته]ام إم]ا م]ن النائ]ب الع]ام أو م]ن             ) معدلة(  :207المادة  
لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك م]ن تلق]اء نف]سها بمناس]بة نظ]ر ق]ضية مطروح]ة                

  .عليها
غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق ب]ضباط ال]شرطة الق]ضائية للأم]ن                

ى غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأي وآي]ل الجمهوري]ة الع]سكري      العسكري، وتحال القضية عل   
  )2(.الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة إقليميا

_____________  
  

  )310. ص7ر.ج(1982 فبراير 13 المؤرخ في 03-82عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :وحررت آما يلي ) 136 ص 9ر .ج(،1968 يناير سنة 23 المؤرخ في 10-68ألغيت وعوضت بالأمر رقم 
تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي والمهندسين ومهندسي الأشغال ورؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية 

  . والتي تليها من هذا القانون 21الأراضي واستصلاحها الذين يمارسون مهامهم ضمن الشروط المحددة في المادة 
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66ررت في ظل الأمر رقم ح
  .تراقب غرفة الاتهام أعمال مأموري الضبط القضائي الصادرة عنهم بصفتهم هذه

  

  )80.   ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 2(
  

  : ي آما يل1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
. يرفع الأمر لغرفة الاتهام  إما  من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لمأموري الضبط القضائي في مباشرة وظائفهم

  .ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها
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ر بإجراء تحقيق وتسمـع طلبات النائب الع]ام   ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأم        ذا) معدلة(  :208المادة  
وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعيـن أن يكون هذا الأخير قد مك]ن مق]دما م]ن الإط]لاع عل]ى          
ملفه المحفوظ ضـمن ملـفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، وإذا تعلق الأم]ر ب]ضابط ال]شرطـة               

م]]ـن الع]]سكري يمك]]ن م]]ن الإط]]لاع عل]]ى ملف]]ه الخ]]اص، المرس]]ل م]]ن قب]]ل وآي]]ل الجمهوري]]ة الع]]سكري   الق]]ضائيـة للأ
  .المختص إقليميا

  )1(.ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستحضر محاميا للدفاع عنه
  

 القضائية يجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع عـلى ضابط الشرطة : 209المادة 
من رؤسائه التدريجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيـقافـه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته آضابط للشرطة 

  .القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا
  

إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون ) معدلة : (210المادة 
ت أمرت فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للأمن العقوبا

  )2(.العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفـاع الوطـني لاتخـاذ الإجراء اللازم في شأنه
  

ء على طلب النائب تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضابط الشرطـة القضـائية بنا : 211المادة 
  .العام إلى السلطات التي يتبعونها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  

  
  )80.  ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
 بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع مأمور الضبط القضائي صاحب إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر

الشأن ويتعين أن يكون الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ  ضمن ملفات مأموري الضبط القضائي لدى النيابة العامة 
  .للمجلس ويجوز له أن يستحضر محاميا للدفاع عنه

  

  )81.  ص5ر.ج.(1985 يناير 26 المؤرخ في 02-85ون رقم عدلت بالقان) 2(
  

  :  آما يلي1966 يونيو 8 المؤرخ في 155-66حررت في ظل الأمر رقم 
أمرت فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى .إذا رأت غرفة الاتهام أن مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات

  .م في شأنهالنائب العام لاتخاذ اللاز


